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  ملخص

  

طبيعة و الشركات المساهمة في فلسطين، من حيث مفهومها، حوكمة البحث بالدراسة يتناول  

  .الفلسطينية الشركات في تطبيقها وواقع إلزامي تها، ومدىاعدها ومضمونها قو

 عالمي كبير من قبل المنظمات والمجامع العلمية باهتمام حظيت التي الحيوية القضايا من البحث وهذا

 كان هناك نداءات قوية من أجل تحسين نظم ، مدار أكثر من ست سنوات مضتفعلىوالمهنية، 

 التي الإشكالياتكات المساهمة الفلسطينية، ووضع الآليات والحلول المناسبة لمعالجة  في الشرالحوكمة

  :واجهتها، ومن أهمها

 المطبقة نقص في تنظيم مبادئ حوكمة الشركات المتعارف عليها دولي ا في التشريعات وجود .١

  .على الشركات المساهمة في فلسطين

 الهيئاتهمة لمبادئ الحوكمة، من قبل  خلل وقصور في متابعة تطبيق الشركات المساوجود .٢

  .التنظيمية والإشرافية المختصة

 والإفلاسات المالية لعدد من الشركات الاقتصادية حالات عديدة من الانهيارات ظهور .٣

أين مجلس :  مما أدى إلى ظهور أسئلة مثلالعالم،المساهمة العامة الكبيرة على مستوى 

  .المشرعون؟الإدارة؟ وأين مدققو الحسابات؟ وأين 

 على دراسة وصفية تحليلية مقارنة، تقوم على ذكر المبادىء والأحكام الخاصة البحث قام وقد

 فلسطين، الحوكمة في الشركات المساهمة، ومناقشتها وتحليلها، وإظهار مدى تطبيقها في بقواعد

  .ومدى كفايتها مقارنة  بقواعد الحوكمة المتعارف عليها دولي ا

نتائج عديدة بعد استقراء تام لقواعد حوكمة الشركات المساهمة في فلسطين،  بالبحث خرج وقد

 قواعد الحوكمة في الشركات تطبيق  إلى جملة من التوصيات، نرى أن الأخذ بها سيعززوخلص

  . والانهيارالإفلاس من ويحميها المساهمة، 

  

  
  ـــــــــــــــــــــــ
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Abstract 
 

The Governance of Shareholding Companies in Palestine: 
 Theory and Practice 

 
        This research paper addresses the governance of shareholding companies 
in Palestine. It explores governance concepts, rules, content, mandatory status 
and reality of application to Palestinian companies.  
        The research paper presents a vital issue of a broad international concern 
as articulated by academic and professional organisations and bodies. For over 
six years, stakeholders have stated strong demands for a better governance of 
corporations for several reasons, including:  

1- Several instances of financial bankruptcy and fraud at public 
shareholding companies and banks have been in place, thereby 
raising questions such as: Where are management boards? Where 
are auditors? Where are internal auditors and controllers? Where 
are the regulatory and legislative bodies?  

2- Economic breakdowns and financial crises affected a number of 
countries in East Asia, Latin America and Russia throughout the 
1990s.    

3- Over the past years, investors and shareholders have increasingly 
called for better governance, which will positively impact and 
guide investment-related decision-making.  

        The research paper applies a comparative analytical approach. It elaborates 
on and  analyses principles and provisions pertaining to rules of governance at 
shareholding companies. The paper also explores the extent to which 
governance rules are efficient as well as applicable to companies in Palestine in 
comparison to internationally recognised norms.  
       Having thoroughly reviewed governance rules in force at Palestinian 
shareholding companies, the research paper comes up with a set of conclusions 
and recommendations, the adoption of which may promote the application of 
governance rule at shareholding companies and protect them against bankruptcy 
and collapse.  
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  :المقدمة  

  في رفع تنافسيتها، وي سهم في تعزيز هام ا  دور االمساهمة تطبيق الحوكمة في الشركات يلعب

 وتخفيض مخاطر الائتمان، وقد تزايد الاهتمام بمفهوم حوكمة الشركات، العام،ستثماري المناخ الا

 وأمريكيا الاقتصادية والمالية التي شهدتها أسواق المال، في دول شرق آسيا الانهياراتفي أعقاب 

را   طالت كثيمالية،وأوروبا، والتي كان آخرها أزمة الرهونات العقارية، وما نشأ عنها من أزمات 

 المساهمة في دفع عجلة الشركاتومع ازدياد دور . من الدول المتقدمة والناشئة على حد   سواء

 قاعدة مساهميها؛ كان من الضروري واتساعالتنمية الاقتصادية للدولة، وحجم استثماراتها الضخم، 

مؤسسي  والإجراءات، التي تحقق الانضباط الوالمعاييروضع نظام يتضم ن مجموعة من الضوابط 

 العالمية، من خلال تحديد مسؤوليات مجلس الإدارة، والأساليبفي إدارة الشركة وفقا  للمعايير 

 وواجباتهما، والحفاظ على حقوق حم ل ة الأسهم، والحرص على الإفصاح للشركةوالإدارة التنفيذية 

  . بحقوق أصحاب المصالح ودورهموالإقراروالشفافية، 

عدد من المؤسسات الدولية، على تناول مفهوم الحوكمة  حرص المستوى الدولي، فعلى

 التي أصدرت ،(OECD(منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية  :  منهاوالدراسة،وقواعدها، بالتحليل 

 حوكمة البنوك مبادئالتي أصدرت ) بازل(م، ولجنة ١٩٩٩مبادئ حوكمة الشركات وتطبيقاتها عام 

  .١٩٩٩عام 

 أهمية حوكمة الشركات، وقامت بإصدار العربية فقد أدركت الدول  على الصعيد العربي،أما   

 أصدرت الهيئة العامة للاستثمار إذ الدول مصر، هذهومن . لوائح تناولت مبادئ حوكمة الشركات

، مجموعة من مبادىء الحوكمة، تتفق مع تلك التي ٢٠٠٥ العاموالمناطق الحرة فيها، خلال 

وفي المملكة العربية السعودية أصدرت . OECD(  ( والتنمية يالاقتصادأصدرتها منظمة التعاون 

م، لائحة نظمت مبادئ حوكمة الشركات، كما قامت بعض ٢٠٠٦ العامهيئة السوق المالية، خلال 

 تطبيق قواعد الحوكمة، بإنشاء معهد لحوكمة الشركات، مثل دولة الإمارات سبيلالدول العربية، في 

فيها، أول معهد  من نوعه في المنطقة في مجال حوكمة الشركات  التي تأسس المتحدة،العربية 

 العالمي،م، وقد شارك في الإعداد لهذا المعهد، إلى جانب مركز دبي المالي ١٣/٢/٢٠٠٦ بتاريخ

، ومركز )OECD(منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي : بعض المؤسسات الدولية والعربية، منها

، واتحاد المصارف العربية )IFC(، والمؤسسة المالية الدولية )CIPE(المشروعات الدولية الخاصة 

)UAB(.  

هيئة :  بينها مؤسسة، من١٣الممثلة من (حوكمة،  للالوطنية اللجنة قامت فقد فلسطين، في أما

 والسوق المالي، ومراقب الشركات، وسلطة النقد الفلسطينية، وجمعية الفلسطينية،سوق رأس المال 

 لشركات العامال الأعمال، والمجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص، والإتحاد  وجمعية رجالبنوك،
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، بإصدار النسخة ٢٠٠٩، في شباط من العام )نون، وأكاديميو الحسابات، والمحاموالتأمين، ومدقق

 لتلافي محاولة المدو نة، هذه جاءت وقد. النهائية من مدو نة قواعد حوكمة الشركات في فلسطين

 السارية بالحوكمة الصلة ذات التشريعات في الشركات، حوكمة لمبادئ القانوني التنظيم في القصور

 الغربية، الضفة في المفعول الساري ،١٩٦٤ لسنة ١٢ رقم الأردني الشركات قانون مثل فلسطين، في

 المال رأس سوق هيئة وقانون غزة، قطاع في المفعول الساري ١٩٢٩ لسنة ٢٢ رقم الشركات وقانون

  . ٢٠٠٢ لسنة ٢ رقم المصارف وقانون ،٢٠٠٤ لسنة ١٣ رقم فلسطينيال

 الشركات في تطبيقها وواقع إلزامي تها، ومدى الشركات حوكمة طبيعة توضيح إلى الدراسة هذه تهدف

 كان إذا وفيما فلسطين، في الشركات لحوكمة مدونة لوضع الحاجة مدى إبراز جانب إلى الفلسطينية،

 كقانون الصلة، ذات القوانين في عليها المنصوص الحوكمة بمبادئ عنها، الاستغناء بالإمكان

 مفهوم تعم  ق تعليمات بوضع الشركات إلزام ضرورة وما المال، سوق وهيئة والمصارف، الشركات،

 مدى وما والمحاسبة، المساءلة مبدأ وتجس د وصلاحياته، الإدارة، مجلس مسؤوليات وتحدد الحوكمة،

 الدول بعض في الموجودة المعاهد غرار على الشركات، لحوكمة معهد  إنشاء إلى فلسطين في حاجتنا

  .والأجنبية العربية

  :البحث أهمية

  :يأتي ما أهمها من جوانب، عدة في فلسطين في خصوص ا وواقعية قانونية أهمية البحث يأخذ

 عن صادرةال تلك خصوص ا دولي ا، عليها المتعارف الشركات حوكمة مبادئ إلى التعر ف .١

 عن أثر الممارسات السليمة لها، الكشف ثم، )OECD( الاقتصادي والتعاون التنمية منظمة

 والاقتصادية، وتقديم تصو رات للكيفي ة التي يجري بها تعزيز الماليةفي مواجهة الأزمات 

  . الشركات، بوصفها صمام أمان للشركات من الإفلاس والانهيارفيمبادئ الحوكمة 

 التي المبادئ في إطار فلسطين، في  المساهمة المتعلقة بحوكمة الشركات ادئالمب تناول  .٢

 ويتطل ب ذلك السارية،تضم نتها المدو نة والقواعد القانونية المتصلة بالحوكمة، في التشريعات 

 المتعلقة بالحوكمة؛ لأنه عادة ما العامة، والمبادئالمحافظة على التوازن بين القواعد القانونية 

  .   بشكل ملزمالمبادئ فرض تطبيق هذه أساس مرنة، وتكون القواعد هي المبادئتكون 

 مع مبادئ الحوكمة في ظل تعاملها إلى الإشكاليات التي تواجه الشركات المساهمة في التعر ف .٣

  .بموضوعناغياب الشروحات الفقهية والقانونية، الخاصة 

  : البحثإشكالية  

 حوكمة الشركات المساهمة ومستقبلها في فلسطين؛ لأن  واقعبيان مشكلة الدراسة في تكمن

 التي أحاطت بتنظيم مبادئ حوكمة الشركات، في التشريعات السارية القصور،ثم ة العديد من أوجه 

 في مجال حوكمة دولي ا، المتعارف عليها القواعد أغفلت النص  على بعض التيفي فلسطين، 
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 ومصالحهم، حقوقهم حماية على قدرتها عدم بسبب ين؛للمستثمر قلق مبعث جعلها  مما،الشركات

 وقانونية، إدارية تجاوزات من التجارية، الشركات في القرار أصحاب دوائر داخل يدور ما حول

  .التجاوزات هذه على الاطلاع من تمكينهم دون

  

  : هذه الدراسة بالإجابة عن عدة تساؤلات منهاوستقوم 

   إلزامي تها بالنسبة للشركات؟ الحوكمة؟ وما مدىقواعد طبيعة ما .١

 والأنظمة والتعليمات، التي تحكم مبادئ حوكمة الشركات في فلسطين؟ القانونية النصوص ما .٢

   القانونية في هذه التشريعات؟النواقصوما 

 مشر عنا الفلسطيني، في معرض تنظيمه لأحكام مبادئ حوكمة موقف يمكن تقويم كيف .٣

لسطيني مع هذه المبادئ بالفلسفة نفسها، التي تناول من  الفالمشر عالشركات؟ وهل تعامل 

 الشركات، في إطارها العام؟ وإذا كان هناك ثم ة اختلاف في هذه الفلسفة، قواعدخلالها تنظيم 

   هذا الاختلاف، وأين تكمن نقاط الالتقاء والاختلاف ؟مدىما 

داخل دوائر أصحاب  حقوق المستثمرين، وأصحاب المصالح، حول ما يدور حماية يمكن كيف .٤

   التجارية، من تجاوزات مالية وإدارية؟الشركاتالقرار، في 

 قواعد الحوكمة في الشركات الفلسطينية؟ وما هي الجهات المعنية بقواعد تطبيق مدى ما .٥

   وتطبيقها؟الشركاتحوكمة 

  :البحث منهجية

بتحري قواعد حوكمة  سنقوم إذ هذه الدراسة هو المنهج الوصفي التحليلي، في المت بع المنهج

 عليها في التشريعات المطبقة في فلسطين وفي مدو نة الحوكمة، وإظهار مدى المنصوصالشركات 

 حوكمة مقارنة  بقواعد الحوكمة المتعارف عليها دولي ا، ومن ثم وضع تصور لمتطلبات كفايتها

 الحالة خصوصي ةبار الشركات في فلسطين ومستقبلها، في إطار  تشريعي متكامل، يأخذ بعين الاعت

  .الفلسطينية

نتحدث في الأول عن    نتحدث في الأول عن    : :  قدر من الفائدة والشمولية؛ تقسم هذه الدراسة إلى مبحثين          قدر من الفائدة والشمولية؛ تقسم هذه الدراسة إلى مبحثين         أكبرأكبر  ولتحقيقولتحقيق

  الـشركات الـشركات  حوكمـة     حوكمـة    مبادئمبادئ حوكمة الشركات المساهمة في فلسطين، ونتناول في الثاني فاعلية            حوكمة الشركات المساهمة في فلسطين، ونتناول في الثاني فاعلية           مبادئمبادئ

  ..المساهمة في فلسطينالمساهمة في فلسطين

  

  .فلسطين المساهمة في  حوكمة الشركاتمبادئ:  الأولالمبحث

، مجموعة من ٢٠٠٩ الشركات الفلسطينية، الصادرة في شباط حوكمة مدو نة قواعد تضمنت

 للقائمين على إدارة الشركة، بما يضمن فاعلية المشاركة والإدارة، السليمة، للممارسات المبادئ
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وقد تطور ). مكالموظفين والدائنين وغيره(  حقوق المساهمين، وأصحاب المصالح علىويحافظ 

 ما منها الحوكمة ليصبح أحد متطلبات الإدارة الرشيدة، واتسع ليشمل العديد من الجوانب؛ مفهوم

 بمسؤولياتهايتصل بحقوق المساهمين والأطراف ذات العلاقة، حتى أصبح يشمل التزام المنشأة 

العديدة التي أبرزت  أظهرت المشكلات وقد )١(الاجتماعية، تجاه المجتمع الذي تمارس أنشطتها فيه،

 التي الدول في أثناء الأزمة المالية الحالية بوضوح، أهمية حوكمة الشركات، حتى في المقدمة،إلى 

 المبحث في خمسة أفرع هذاوعليه، سنتناول . كان من المعتاد حسبانها أسواق مالية قريبة من الكمال

  :على النحو الآتي

   الشركات حوكمةمفهوم :  الأولالفرع

  

في الفقه الغربي، ببعض الغموض، فرضته حداثة ) حوكمة الشركات( ظهور مصطلح بطارت

 أن  مضمون حوكمة الشركات ترجع جذوره إلى أوائل القرن التاسع منالمصطلح، إذ على الرغم 

 أن التنظيم والإدارة، إلا أن  هذا المصطلح لم يعرف في اللغة الإنجليزية، كما نظرياتعشر، في إطار 

 في السياق غائم الم يبدأ في التبلور، إلا خلال العقدين الأخيرين، مع ملاحظة أنه لا يزال مفهومه 

 في حد ذاتها ليست اسم ا ثابت ا حوكمةالعربي، والتعبير عنه باللغة العربية هو تعبير قاصر؛ لأن كلمة 

اللغة العربية في  من الاختلاف الواضح بين مجمع ذلكأو معروف ا في اللغة العربية، وليس أدل على 

 الأردن، حول هذا المصطلح، ففي الوقت الذي أصدر فيه مجمع فيالقاهرة، ومجمع اللغة العربية 

 حوكمة الشركات، فقد أصدر مجمع اللغة العربية في الأردن مصطلح مصطلحاللغة العربية بالقاهرة 

 )٢(،) Corporate Governance( على أساس أنها المقابل الأنسب لمصطلح المؤسسية،الحاكمية 

 جديدان لم يستعملا من قبل في اللغة ومصطلحان بأن الحوكمة والحاكمية كلتاهما كلمتان، علم ا

 وربما في أمريكيا على وجه التحديد، في إطار حزمة من الغربي،العربية، وقد صدرت في العالم 

كة، وضبط سلوك الموظفين  وتهدف كلها إلى ضبط العمليات في الشرمنفرد ا،الأنظمة، وليس نظام ا 

  .  فيها شفافية كاملة، وتحمي حقوق المساهمين الصغار، قبل الكباروتتوافروالصلاحيات، 

 على تعريف محد د أو ترجمة لمصطلح يتفقوا جانب ذلك، فإن الكت اب في البداية لم إلى   

)Corporate Governance (،إذ يرى بعضهم تسميتها الإجراءات الحاكمة ،)بعضهم ىوير )٣ 
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 الرغم من وعلى )٢( آخرون تسميتها التحكم المؤسسي،ويرى )١(المنشأة،الآخر تسميتها التحكم في 

 ترجمة للمصطلح، إلا أن  ثم ة اتفاق ا فيما بينهم، حول نشأته أنسبهذا الاختلاف بين الكت اب حول 

 المذهلة، لعدد من  حوكمة الشركات بشكل  واسع بعد سلسلة الانهياراتمفهومظهر . والغرض منه

 الاعتمادفضيحة بنك :  العالمية الكبيرة، التي وقعت خلال العقدين الأخيرين، مثلوالشركاتالبنوك 

 وأزمة العديد من الأمريكية،والتجارة الدولي، وكارثة بنوك الاد خار والإقراض في الولايات المتحدة 

 أخذ الباحث في هذه وقد )٣(.رهاوغيالشركات الضخمة مثل أرنون وورلدكوم، وميرك للأدوية، 

 ولوروده في لوائح ومدو نات حوكمة استخدامه، لشيوع نظرا "  الشركاتحوكمة"الدراسة بمصطلح 

السعودية، ومصر، وفلسطين، فضلا  عن أن مجمع : منهاالشركات في العديد من الدول العربية، 

 Corporate(مقابل الأنسب لمصطلح  المفهوم باعتبار أنه الهذااللغة العربية في القاهرة اعتمد 

Governance ( من خلال جهة رقابة داخلية، أو هيئة رقابة والرقابة،، وينطوي على معاني الحكم 

( ، وهو الجذر الثلاثي نفسه لكلمة )ح ك م(  المتمثل فيالكلمةخارجية، كما أنه يحافظ على جذر 

متاحة، بينما ت عرف الحوكمة بأنها النظام  حسن استخدام المعرفة البأنها، فالحكمة تعرف )الحكمة

  )٤(. ويوجههاالشركاتالذي يحكم 

 ظهور له في الولايات المتحدة الأمريكية، أول بخصوص المعنى الاصطلاحي للحوكمة، فقد كان أما  

  :الحوكمة، وفيما يأتي بعض تعريفات )Internal Control(كمفهوم مرتبط بنظام الرقابة الداخلية 

هي الآلية التي تساعد الشركة في الحصول على التمويل، وتضمن : الاقتصاديةة  الناحيمن .١

  . الشركة واستمرارها، في الأجل الطويلأسهمتعظيم قيمة 

هي مجموعة من الآليات والإجراءات التي تمك ن الجهات ذات العلاقة  : المحاسبية الناحية من .٢

)Stakeholder)إلى تخفيض حد ة التعارض بين الإدارة  إدارة الشركة، وتهدف أداء مراقبة من

  )٥( . في الشركةالمستثمرينوأصحاب رأس المال 
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 للشركة في سبيل الاجتماعيةتعمل الحوكمة على الاهتمام بالمسؤولية : الاجتماعية الناحية من .٣

  . حقوق صغار المستثمرين، وتحقيق التنمية الاقتصادية العادلة، وحماية البيئةحماية

 بين عدد من الأطراف والمشاركين، التي تؤدي إلى العلاقة" على أنها حوكمةال ع رف ت كما .٤

   )١(". الإدارةومجلس التوج ه الرشيد لأداء المنظمة، بمعرفة كل  من حم لة الأسهم، والإدارة، تحديد

، في نشرتها الصادرة عام )OECD( الدولية للتعاون الاقتصادي والتنمية المنظمة وعر فت .٥

 توجيه منظمات الأعمال ورقابتها، حيث أن بواسطته يتم نظام"مة على أنها ، الحوك٢٠٠٤

 بين المشاركين المختلفين في الشركة والمسؤولياتالحوكمة تحدد هيكل توزيع الواجبات 

 وغيرهم، من ذوي المصالح الآخرين، وتضع والمديرين،المساهمة، مثل مجلس الإدارة، 

وبهذا الإجراء، فإن الحوكمة . لشؤون الشركة المساهمة القراراتالقواعد والأحكام لاتخاذ 

 تستطيع من خلاله الشركة وضع أهدافها، والوسائل اللازمة لتحقيق الذيتعطي الهيكل الملائم، 

  ". على مراقبة الأداءوالعملهذه الأهداف، 

ى الوفاء  يهتم القانونيون بأطر حوكمة الشركات وآلياتها؛ لأنها تعمل علالقانوني، الصعيد وعلى .٦

 والمديرين، جميع الأطراف ذات العلاقة بالشركة، إذ تضم هذه الأطراف مجلس الإدارة بحقوق

 التشريعات فإنوحم لة الأسهم والعاملين، والمق رضين، والبنوك، وأصحاب المصالح، ولذا 

إلى  إطار ذلك، ي نظر وفيالمنظمة لعمل الشركات تمثل العمود الفقري لأطر الحوكمة وآلياتها، 

 العلاقة التعاقدية، التي تحدد طبيعةمفهوم الحوكمة، من الناحية القانونية، على أنه يشير إلى 

 من ناحية، ومجلس الإدارة وواجباتهمحقوق وواجبات حم لة الأسهم وأصحاب المصالح 

  .والمديرين من ناحية أخرى

كمة الشركات، الذي يعني  مدو نة حوكمة الشركات في فلسطين المعنى الواسع لحوتبن ت ومحلي ا

 عليها، عن والرقابة القواعد والإجراءات التي بموجبها يتم  إدارة الشركة مجموعة: " وجه الدقةعلى

 المصالح الآخرين، وكذلك وأصحابطريق تنظيم العلاقات بين مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية، 

 والممارسات الفضلى لحوكمة القواعد دليل أما )٢(".للشركةالمسؤولية الاجتماعية والبيئية والصحية 

: أنهاب عر ف الحوكمة فقد،  ٢٠٠٩ العامالمصارف في فلسطين، الصادر عن سلطة النقد في 
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 حصيفة، بما بطريقة العلاقات والقواعد والإجراءات والمبادئ التي تضمن إدارة المصرف مجموعة"

 الفضلى، في مجال والممارساتوانين يحقق مصالح الأطراف ذات العلاقة، بشكل يتوافق مع الق

  ".وتنميته على المصرف لحفاظالعمل المصرفي، وبما يحقق ا

 الحوكمة، إلا أنه يمكن القول إن لمفهوم من التعريفات السابقة عدم وجود معنى محدد يت ضح

 تضمن المفاهيم، والأهداف، إذ شمولا ، أكثرتعريف مدو نة حوكمة الشركات في فلسطين كان 

 كما يلاحظ أن الحوكمة، وفق ا لهذا التعريف تعني والهيكل،قابة، والإدارة، وإدارة المخاطر، والر

 واجتماعية ومؤسسية، تساعد الشركة على النمو  والتطور وتحقيق واقتصاديةتطوير بيئة قانونية 

 تتمعي  الأجل، مع تركيزها بشكل  رئيس على كيفية الموازنة بين الصلاحيات، التالطويلةأهدافها 

 يمث لوهذا في الواقع . بها إدارة الشركة، وحماية حقوق المساهمين، وأصحاب المصالح الآخرين

 الباحثون، في بهاأساس مبدأ حوكمة الشركات، فضلا  عن أنه ي عد  من القضايا القديمة، التي اهتم 

  . شؤون إدارة الشركات وتقويم أدائها

كمة الشركات، فلا يزال الأمر بحاجة إلى بلورة،  المفاهيم السابقة لحومدلولات سعة ورغم

 الشركات لتتلاءم مع الأحداث التي أدت إلى الأزمات المالية، والانهيارات للعديد من فحص،وإعادة 

 من مجموعةالمساهمة الكبيرة ذات النشاط الدولي، ويمكن بلورة مفهوم حوكمة الشركات وفق 

  )١(:أنهالخصائص، ومن ثم وصفه ب

  . المالية والإدارية، على أنشطة وبرامج الشركةللرقابةامل  متكنظام .١

  . التي يمكن من خلالها، حماية مصالح الجهات ذات العلاقة بعمل الشركةالطرق، من مجموعة .٢

 والقوانين، التي تفصح عن حقيقة العلاقة، بين إدارة الشركة، وحم ل ة التشريعات مجموعة .٣

  . وأصحاب المصالح الآخرينالأسهم،

 والأساليب، التي تحافظ على الشركة وتنميتها، وتدعم ممارسة الوظائف المق ومات عةمجمو .٤

  . إدارة الشركة، لأغراض تعظيم قيمتها في الأجل الطويلبمعرفةالإدارية 

 للاستثمار تشير المحددات الخارجية إلى المناخ العام إذ الخارجية والداخلية، المحد دات مجموعة .٥

 الرقابية، في والهيئاتة الأجهزة يين المنظمة لعمل السوق، ومدى كفاوانفي الدولة، وبخاص ة الق

 الحر ة، مثل مكاتب للمهنإحكام الرقابة على الشركات، بالإضافة إلى المؤسسات الخاصة 

 أهمية هذه المحددات إلى أن وترجعالمحاماة، والمراجعة، والاستشارات المالية والاستثمارية، 

 سير إدارة الشركة، بما يؤدي إلى حسناعد والقوانين، التي تضمن وجودها يضمن تنفيذ القو

 بينما تشير المحددات الداخلية، إلى الخاص،تقليل التعارض بين العائد الاجتماعي والعائد 
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 وتوزيع السلطات داخل الشركة، بين الهيئة القرارات،القواعد والأسس التي تحدد كيفية اتخاذ 

  . التنفيذيينديرينوالمالعامة ومجلس الإدارة، 

  : السابقة ب عدين أساسين للتعبير الموضوعي عن حوكمة الشركاتالخصائص وتعكس

 الشركات ي نظر إليها بشكل تقليدي، على أنها تمثل نظام ا ك ل ي ا للتوجيه، حوكمةأن : الأول

  . والإدارة، بمعرفة مجلس إدارة منتخب من حملة الأسهم في أنشطة الشركةوالرقابة،

 الشركات ي نظر إليها، بشكل معاصر، على أنها إدارة موارد الشركة المادية حوكمةأن : ثانيوال

 المالي والمعرفية، من خلال أطراف الملكية الجماعية، القادرة على تحقيق الانضباط والبشرية

  .والإداري، وتعظيم قيمة الشركة

  

  أهمية حوكمة الشركاتأهمية حوكمة الشركات: : الثانيالثاني  الفرعالفرع
  

 آليات اقتصاد المعرفة، التي حظيت باهتمام عالمي كبير، من قبل أهمدى  آلية الحوكمة إحت عد

 والمهنية؛ نظر ا لدورها في استكمال عمليات الإصلاح الإداري، ومكافحة العلميةالمنظمات والمجامع 

 من خلال والإداري، وت جن ب الشركات من التعرض لحالات التعث ر، والفشل، والإفلاس المالي الفساد،

 وتحديد المسؤوليات والعلاقات، والمراقبة، العدالة، والشفافية، والوضوح، والإفصاح، مبادئ تعزيز

 واضح لا لبس فيه، بما يوف ر الأجواء المناسبة لتحقيق بشكلبين كافة الأطراف ذات العلاقة بالشركة 

  )١ (. واستمرارهانموهاأهداف الحوكمة وضمان 

افة أنحاء العالم أداة قوية لجذب الاستثمارات، ولدفع  في كالشركات، أصبحت قواعد حوكمة وقد

  )٢( : مستوى الدول، إذ إن ممارسات الحوكمة الرشيدة تضمن ما يأتيعلىعجلة التنمية 

 يعمل المتعل قة بالفساد المالي والإداري، التي تواجهها الشركات والدول، بما المخاطر تخفيض .١

واستقرارها، ودرء حدوث انهيارات في الأجهزة على تدعيم نشاط البنوك العاملة بالاقتصاد 

  . أو أسواق المال المحل ية والعالميةالمصرفية،

  . التنافسية للشركات الوطنية، وفتح أسواق جديدة لهاالقدرات زيادة .٢

 والوضوح، في كافة المعاملات والقوائم المالية التي تصدرها الشركات، وما والدقة الشفافية .٣

  .ة ثقة المستثمرين بها، واعتمادهم عليها في اتخاذ القرارات على ذلك من زياديترتب

                                                  
 تدقيق الحسابات، مجلة الدراسـات       تدقيق الحسابات، مجلة الدراسـات      عمليةعمليةشركات على جودة التقارير المالية وفعالية       شركات على جودة التقارير المالية وفعالية       ختبارية لأثر حوكمة ال   ختبارية لأثر حوكمة ال   اا محمد، دراسة     محمد، دراسة    عاطفعاطف  أحمد،أحمد،)  )  ١١((

  ..٢٨٢٢٨٢صص) ) العدد الأولالعدد الأول(( عشر عشرالثالثةالثالثةالمالية والتجارية، جامعة القاهرة، السنة المالية والتجارية، جامعة القاهرة، السنة 
(2) Chery,D. "Defining moment for good governance," Finanncial Executive, Vol.10.8, Nov.2003.p.49.   

مدونة قواعد مدونة قواعد . . ٢٨٢٨، ص، ص٢٠٠٦٢٠٠٦ مصر،  مصر، الإسكندرية،الإسكندرية، مصطفى، حوكمة الشركات ومعالجة الفساد المالي والإداري، الدار الجامعية،  مصطفى، حوكمة الشركات ومعالجة الفساد المالي والإداري، الدار الجامعية، حمدحمدمم  سليمان،سليمان،

 ..٥٥حوكمة الشركات في فلسطين، صحوكمة الشركات في فلسطين، ص
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 وتطويرها، ومساعدة المديرين ومجلس الإدارة، على بناء إستراتيجية الشركة إدارة تحسين .٤

 الشفافية في الإدارة، وتضمن قيام الشركات بإدارة أعمالها، من قبل مديرين تحققسليمة، 

 العملية،والتعليمات السارية، وبأفضل الممارسات  يلتزمون بالقوانين والأنظمة متخص صين

 المالكون المساهمونوالقواعد الأخلاقية والمهنية، في إدارة شؤون الشركات، التي خولهم 

  .إدارتها

  . والحكم الديمقراطي، ومكافحة مقاومة الشركات للإصلاحالقانون سيادة تعزيز .٥

ونم وها، وتقليص فرص وقوعها في  وفاعلي تها، وضمان استمرارها الشركاتة ي كفاتحسين .٦

وهذا يعني أن الالتزام بقواعد الحوكمة، إلى جانب القوانين والأنظمة . والإفلاسالعسر المالي 

 لحسن المطلوبةة يدارة يتمتعون بالمسؤولية والكفا ي شكل ضمان ا بأن أعضاء مجلس الإالسارية،

 أصحاب رؤوس وتشجيعظيم الأرباح، إدارة الشركة؛ الأمر الذي يؤدي إلى تحفيز الأداء، وتع

  .الأموال على الاستثمار في الشركات التي تطبق قواعد الحوكمة

 الخلط بين المهام والمسؤوليات الخاصة بالمديرين التنفيذيين، ومهام مجلس وعدم التوضيح .٧

  . ومسؤوليات أعضائهالإدار،

يؤدي إلى جعل هذه الأطراف  أصحاب المصالح والإدارة، وموظفي الشركة؛ مما بين الثقة ن ش ر .٨

  . خدمة الشركة، والدفاع عنها، وتسويقهاعلىتعمل 

  . وزيادة أرباحها؛ بسبب زيادة إقبال المساهمين على شراء أسهمهاالشركة، قيمة رفع .٩

 من الدوافع، التي يقع في مقدمتها ما العديد رد  تعاظم الاهتمام بحوكمة الشركات إلى ويمكن   

  )١(:يأتي

 والقوانين الخاصة بتنظيم المعاملات التجارية، لفترة زمنية طويلة، دون عاتالتشري بقاء .١

 الوقت الراهن؛ مما أدى إلى ضعف ي تقتضيها ظروف ممارسة العمليات التجارية فتعديلات

  .فع الة القانوني، الذي لا يمكن معه إجراء تنفيذ العقود، وحل المنازعات بطريقة النظام

ة على أنشطة بعض الشركات، وغياب التحديد الواضح للمسؤوليات  الداخليالرقابة نظم ضعف .٢

 التنفيذيين أمام أصحاب المصالح ولمديريها الممنوحة لمجالس إدارة الشركات، والسلطات

 الفساد انتشارمات تؤدي إلى منع الإشراف والرقابة، وتعمل على كما أن قل ة المعلو. المتعارضة

  .وانعدام الثقة

                                                  
  ..٢٢٢٢صص والعشماوي، الحوكمة المؤسسية، مرجع سابق،  والعشماوي، الحوكمة المؤسسية، مرجع سابق، خليلخليل)  )  ١١((

  El- Kharouf, Farouk, Corporate Governance and the Future of the Arab Banking Industry ', The Arab Bank 
Review, vol, 2, no.2, 2000. Maureen, N., Corporate Governance and Client Investing', Journal of Accounting, 
January 2004.  
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 القانونية المقامة على شركات تدقيق عالمية كبيرة؛ نتيجة تورطها في قضايا ياالقضا عدد ازدياد .٣

غ رم ت ) أندرسنآرثر ( تسب بت في خسارة هائلة للعديد من الشركات، فمثلا  بالنسبة لشركة مهنية

، )Colonial Realty( مليون دولار؛ لإدانتها في قضية خسارة شركة ٩٠ مبلغ ١٩٩٩عام 

  )١(.١٩٩٠ وقد أفلست هذه الشركة عام دولار،  مليون٣٠٠البالغة 

  . والمخاطر المالية، وارتفاع تكلفة التمويل بالملكية والمديونيةالاستثمار مخاطر زيادة .٤

 المحاسبية، والمعلومات الخفية، والتضليل، وتدني أخلاق إدارات والأخطاء الغش وجود .٥

  .الشركات

  .ين، في مجالس إدارات الشركات من المستقلين، أو غير التنفيذيأعضاء وجود عدم .٦

 كاف  من الإفصاح والشفافية، حيث يتم تعظيم أرباح الشركة، بشكل مضل ل مستوى وجود عدم .٧

  )٢(. متطلبات البورصة، وذلك من أجل دعم أسعار أسهمها في السوق الماليمعليتوافق 

  . الكامل بالمعايير المهنية في تقويم أداء العاملينالالتزام عدم .٨

  .طبيعة قواعد حوكمة الشركات في فلسطين: لثالثا الفرع

 حوكمة الشركات من دولة لأخرى، ففي بعض الدول، مثل مصر قواعد طبيعة تختلف

 الحوكمة نصوص ا قانونية آمرة، ولا يوجد إلزام قانوني بها، وإنما هي قواعدوالسعودية، لا تمثل 

 توازن ا تحققلمعايير والأساليب العالمية، التي  للسلوك الجي د في إداراة الشركات، وفق ا لوبيانتنظيم 

 فقد والالتزام بها، القواعدبين مصالح تسعى الشركات والمساهمون بها إلى العمل على تطبيق هذه 

م عن مجلس ٢٠٠٦ لائحة حوكمة الشركات السعودية، الصادرة خلال العام من) ب/١(نصت المادة 

 في المدرجةاللائحة لائحة استرشادية، لجميع الشركات  هذه ت عد"  على أنه الماليةهيئة السوق 

لزامية بعض  على إالهيئة،السوق المالية، ما لم ينص  نظام، أو لائحة أخرى، أو قرار من مجلس 

  ". ما ورد فيها من أحكام

 في الصادرة في فلسطين، فقد أوضحت مسودة النسخة النهائية لمدونة حوكمة الشركات، أما   

 أدلة الحوكمة منيعة قواعد الحوكمة، بشكل أكثر تفصيلا  مما جاء في الكثير ، طب٢٠٠٩شباط 

 التي تضمنت مجموعتين المدو نةالعربية ومدو ناتها الصادرة قبلها، ويظهر ذلك جلي ا في نصوص 

 الملزمة، المستندة إلى القوانين والأنظمة ذات العلاقة، السارية الحوكمة قواعد :رئيستين من القواعد

قانون البنك المركزي، وقانون المصارف، وقانون تشجيع الاستثمار، وقانون هيئة : مثلفلسطين في 

 وت عد  وغيرها، رأس المال، وقانون الأوراق المالية، وقانون مزاولة مهنة تدقيق الحسابات، سوق

                                                  
 ..٣٥٣٥ مقترحة لتحسين فاعلية الحاكمية، مرجع سابق،ص مقترحة لتحسين فاعلية الحاكمية، مرجع سابق،صإستراتيجيةإستراتيجية  أبوزر،أبوزر،)  )  ١١((

 في البنوك، مجلة البنوك، العدد العاشر، المجلـد الثـاني والعـشرون،              في البنوك، مجلة البنوك، العدد العاشر، المجلـد الثـاني والعـشرون،             المؤسسيةالمؤسسيةبوزر،عفاف، تحسين وتطوير الحاكمية     بوزر،عفاف، تحسين وتطوير الحاكمية      نعيم وأ   نعيم وأ  دهمش،دهمش،)  )  ٢٢((

  ..٩٩صص، ، ٢٠٠٣٢٠٠٣
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ة، التي يسترشاد الحوكمة الاقواعد فهي ة،أما المجموعة الثاني. القواعد الإلزامية واجبة التطبيق حكما 

 التي يتم تطبيقها طوع ا من الشركات، بالحوكمة،تمثل مجموعة من التوصيات والتوجيهات المتعلقة 

 الأسباب التي دعتها إلى عدم الالتزام بأي من القواعد عنشريطة أن تفصح، في حال عدم تطبيقها، 

همة العامة؛ فهي مخاطبة أيض ا  تتخذ الشكل القانوني للشركة المساالبنوكالطوعية الإرشادية، ولأن 

 الواردة في مدو نة حوكمة الشركات، إلى جانب متطلبات الحوكمة الخاصة والتوصيات،بالتوجيهات 

 الصادر التي وردت في دليل القواعد والممارسات الفضلى لحوكمة المصارف في فلسطين، بالبنوك،

 أيض ا على احتوى، وقد ٢٠٠٩باط  ش٢٦عن سلطة النقد الفلسطينة، في صورته النهائية بتاريخ 

 للبنوك في هذا المجال، الملزمةالمتطلبات الإلزامية والتي تمثل النصوص : مجموعتين من القواعد

أما المجموعة الثانية، فهي .  فلسطينفيكما وردت في القوانين والأنظمة والتعليمات السارية 

  .ية، في مجال حوكمة البنوك  الدولالممارساتالمتطلبات الإرشادية التي تمث ل أفضل 

 حوكمة الشركات في فلسطين، من خلال التركيز قواعد طبيعة سوف نقوم بتوضيح لذا،

 قواعد الحوكمة ومضمونها، الواردة في مدو نة حوكمة الشركات والوسائل الفنية جوهرعلى 

 على وذلكية،  في صياغتها، كمعيار لتمييز القواعد الإلزامية عن القواعد الاسترشادالمستخدمة

  .)١(:النحو الآتي

  

  .الإلزاميةالقواعد : أولا 

 فيها عن مضمون القاعدة القانونية بطريقة محكمة، وتمثل التعبير القواعد التي يتم وهي

 في تمعن فمن ي، تستند إلى نصوص تشريعية واضحة، وواجبة التطبيق حكم اآمرة،نصوص ا قانونية 

 المساهمين، والهيئة بحقوق يتعلق ما وبخاص ة بعضها، نصوص مدو نة حوكمة الشركات يجد أن

:  الإلزام، مثل أن في الشركات المساهمة؛ جاء بصيغة  وأسلوب  يفيدالإدارة مجلس العامة وتكوين

 يلتزم، لا يجوز، إلى جانب أن  بعضها يتطابق، من حيث المحتوى، مع يحظر،يجب، على، 

، الساري المفعول في الضفة الغربية، ١٩٦٤  قانون الشركات الأردني لسنةفينصوص وردت 

 إذ المدو نة، من ١١-٧انظر، على سبيل المثال، ما جاء في الصفحات من ( العلاقة ذاتوالقوانين 

، ) قانون الشركاتمن، ١٥٤/٢، ١١٧، ١١٨، ١٠٤(ي لاحظ أن بعضها يطابق ما جاء في المواد 

 قانونية صريحة، سواء في قانون الشركات، صنصو يعني أن قواعد المدو نة، التي تستند إلى وهذا

 ذات العلاقة، يكون تطبيقها إلزامي ا من قبل الشركات، التشريعاتأو قانون الأوراق المالية، أو جميع 

  . القانونيةالمسؤوليةتحت طائلة 

                                                  
  ..٧٧ في فلسطين،ص في فلسطين،صالمصارفالمصارفدليل القواعد والممارسات الفضلى لحوكمة دليل القواعد والممارسات الفضلى لحوكمة . . ١٠١٠ حوكمة الشركات في فلسطين، ص حوكمة الشركات في فلسطين، صقواعدقواعد  مدو نةمدونة)  )  ١١((
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  .الاسترشاديةالقواعد : ثانيا 

ة الاسترشادية يمكن  مدونة حوكمة الشركات، أن قواعد الحوكمفي من خلال ما جاء يلاحظ،

  : رئيستينتصنيفها في مجموعتين 

 ولا تتعارض مع الحوكمة، استرشادية تنسجم مع الممارسات الدولية في مجال قواعد :الأولى

 ذات العلاقة، وهذا يعني الفلسطينيةالنصوص القانونية الصريحة، الواردة في التشريعات والقوانين 

 والشركات، إذ يبقى سلطان إرادتهم إزاءها الأفرادا على حرية أنها طو عية التطبيق، ولا ت شكل قيد 

 وتفسير الالتزام" عليها، والأخذ بحكم  مغاير، ضمن مقولة الخروجكاملا  وموفور ا، بحيث يجوز لهم 

 يفيد الجواز وأسلوب  وقد تمت صياغة هذه القواعد، في أكثر من مادة في المدو نة بلغة  ،"الالتزامعدم 

ويمكن أن يتحول بعض هذه القواعد . ي حب ذيجوز، ينبغي، ي فض ل، ي ن صح، : لتطبيق، مثلوالنصح با

 من هيئة سوق رأس المال بإلزاميتها، أو تم إدراج قرارالاسترشادية إلى قواعد ملزمة، إذا صدر 

  . الشركة أو تعليماتها الداخليةنظامبعضها بصيغة تفيد الإلزام، في 

 مع تتعارضدية، تنسجم مع الممارسات الدولية في مجال الحوكمة، ولكنها  استرشاقواعد: الثانية

 القوانين والأنظمة تعديلالنصوص القانونية الصريحة، وهنا لا مجال لتطبيق هذه القواعد، إلا إذا تم 

  .للحوكمةذات العلاقة؛ لتتناسب مع القواعد والممارسات الفضلى 

  .الشركات في فلسطين تطبيق قواعد حوكمة نطاق:  الرابعالفرع

 لقواعد حوكمة الشركات، باختلاف أنظمتها القانونية، وإعدادها الدول في تبنيها تختلف

 وقد تنافست دول الشرق والغرب، في اتباع الأسلوب الإجرائي الحاكم والاستثماري،ومناخها المالي 

 الحوكمة،ية في مجال  المالية والإدارية في الشركات، بما يحقق أفضل الممارسات الدولللنواحي

 من ازدياد الرغمعلى وويعزز مبدأ الإفصاح والشفافية اللازمين لضمان حماية حقوق المساهمين، 

 أن قواعد الحوكمة إلا العالم،الاهتمام بحوكمة الشركات، في السنوات العشر الأخيرة في معظم دول 

القصور في الإحاطة بكيفية  من أوجه الضعف والعديدلا تنطبق على جميع الشركات، ولا يزال 

 الكثير من الشركات، وبخاص ة تلك التي تعرضت لأزمات مالية فيتطبيقها على أرض الواقع موجود ا 

  .مختلفة

 مدو نة قواعد حوكمة الشركات نطاق تطبيق حددت  في فلسطين، فقدالوضع وبخصوص

 فيمة، المدرجة وغير المدرجة  تنطبق، في المقام الأول على الشركات المساهمة العابأنهاقواعدها، 

 المساهمة،سوق فلسطين للأوراق المالية، وكذلك على المؤسسات المالية، التي تتخذ شكل شركات 

 المالية،سوق فلسطين للأوراق : وتنضوي تحت إشراف هيئة سوق رأس المال ورقابتها، وهي

 والشركات العاملة لتمويلي،اوشركات التأمين، وشركات التمويل والرهن العقاري، وشركات التأجير 

 الحوكمة الورادة في دليل مبادئ ،)للبنوكبالنسبة (في مجال الأوراق المالية، مع ضرورة مراعاة، 
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الإلزامي، والإرشادي، :  فلسطين، ليطبق بشق يهفيالقواعد والممارسات الفضلى لحوكمة المصارف 

مة، وحسن سير عمل المصارف  يكفل تعزيز ا للحوكبماعلى المصارف العاملة في فلسطين، 

  .واستمرايتها

 الأسلوب، في تحديد نطاق قواعد الحوكمة، خروج ا عن نطاق قواعد الحوكمة، في هذا وي عد 

 والمؤسسات إذ يقتصر نطاقها على الشركات المساهمة العامة المدرجة وغير المدرجة، أخرى؛دول 

أولهما يرجع إلى :  أمرينإلىا الخروج قد استند التي تتخذ شكل الشركات المساهمة، إلا أن  هذالمالية 

 العامة في الضفة الغربية وقطاع غزة المساهمة لا تتجاوز نسبة الشركات إذخصوصية الحالة الفلسطينية، 

 يتمثل في أن التطور الذي يشهده الاقتصاد الفلسطيني، في وثانيهمامن إجمالي الشركات الفلسطينية؛ % ١

 إلى أن  كثير ا من الشركات المساهمة الخصوصية، سوف تجد طريقها للتح و ل إلى يشيرالسنوات الأخيرة، 

 شركات أخرى ثم ة.  لإدراجها في سوق فلسطين للأوراق الماليةواستعدادا مساهمة عامة، تمهيد ا شركات

،  العامة، والمحدودةالعاديةعاملة في فلسطين، تسمى في معظم الدول بالشركات العائلية، كالشركات 

 الشركات الفلسطينية، ويجري العمل حالي ا عددمن إجمالي % ٩٩والمساهمة الخصوصية، وتصل نسبتها إلى 

 من أن الحكمة تقتضي عدم التسرع، في إصدار مدو نة حوكمة الرغمعلى إعداد مدو نة خاصة بها، على 

 لأسبابرة، أثناء تطبيقها؛  في الوقت الحالي؛ لأنها ستواجه صعوبات وعقبات كثيالعائليةخاصة بالشركات 

 هذه الشركات؛ لأن إدارةضعف ثقافة الحوكمة، وعدم تقب ل مبادئها عند من يتولون : عديدة، من أهمها

  )١(. للتعامل مع قواعد الحوكمةالمطلوبةمعظمهم من عائلة واحدة، ولا تتوافر لديهم المؤهلات 

  

  . في فلسطينمضمون مبادىء حوكمة الشركات المساهمة : الخامس الفرع

  

 لحوكمة الشركات، فقد حرصت العديد من المنظمات الدولية المتزايدة إطار الأهمية في

 معظم الدول، على إصدار مجموعة من القواعد، المحددة لمبادئ حوكمة فيوالأسواق المالية، 

، إلى جانب  مرجعية قابلة للتطبيق، من قبل صانعي السياسات المالية والاقتصاديةتمثلالشركات، التي 

 وفي هذا الحوكمة، تشريعاتها الداخلية ومواء متها، لتنسجم مع الممارسات الدولية في مجال تعديل

 حوكمةم، مبادئ ١٩٩٩ عام(OECD(  الاقتصادي والتنمية  التعاون منظمة أصدرتالإطار 

الدول، ومنها  أدل ة حوكمة شركات العديد من صياغة تم الاسترشاد بها في وقدالشركات وتطبيقاتها، 

 النهائية لمدو نة قواعد حوكمة المسودة مؤخر ا المال فيها رأس أصدرت هيئة سوق التي فلسطين

 تدور حول عدة مبادئ أساسية، يمكن تناولها في إطار تقويم وهي ،٢٠٠٩الشركات في فلسطين لعام 

                                                  
الإمكانيات والتحـول،   الإمكانيات والتحـول،   : :  والمجتمع في العالم العربي     والمجتمع في العالم العربي    القانونالقانون الدولي حول     الدولي حول    المؤتمرالمؤتمر  ،،الواقع والآفاق الواقع والآفاق : :  العائلية في فلسطين    العائلية في فلسطين   اتاتلشركلشرك خالد إبراهيم، ا    خالد إبراهيم، ا   التلاحمة،التلاحمة،)  )  ١١((

  ..٢٠٠٨٢٠٠٨  عمان،عمان،
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ر ما جاء فيها، وذلك  من مبادئ، دون الخوض في تفاصيل كل مبدأ؛ تفادي ا لتكراالمدونةما تضمنته 

  )١(: النحو الآتيعلى

  . بفاعلية المشاركة والإدارةالخاصةمبادىء الحوكمة : اولا 

 بمشاكل الحوكمة، التي تنشأ من الفصل بين الملكية والإدارة، الشركات مدو نة حوكمة اهتمت

، والقوانين ذات  لإدارة شركات المساهمة لا يسير وفق ا لما جاء في المدو نةالعمليغير أن الواقع 

 ونفسية، مادية فالهيئات العامة للشركات المساهمة يغيب عنها المساهمون، لأسباب كثيرة العلاقة؛

 في القانون الفلسطيني، خاصةوأسباب ترجع إلى طبيعة تنظيم السلطة، داخل الشركة، التي ما زالت 

داها، ضيق ا واتساع ا، مع نسبة  ميتناسبقائمة على أساس ملكية رأس المال، وهي سلطة تناسبية، أي 

 سواء من حيث المعالجة القانونية أو التطبيق يستتبع،ما يملكه المساهم في رأس مال الشركة، وهذا 

 وأحيان ا مساهم واحد، على إدارة الشركة، وتسخير جميع المساهمين،العملي، سيطرة قلة  من كبار 

ولعل ما يساعدهم على ذلك، .  مصالح الشركة حتى وإن كانت تتعارض معالخاصة،هيئاتها لمصالحه 

 التي القانونية في قانون الشركات، والقوانين ذات العلاقة، والمدو نة أيض ا، التغراثوجود بعض 

 وضع قاعدة أهمهاأغفلت النص على وضع الكثير من القواعد، التي ت سهم في حوكمة الشركات، ومن 

 أو غيره من الإدارةقتضاها تصويت عضو مجلس عامة، غير مرتبطة بمسائل معينة، ي حظر بم

 في الهيئة العام ة التصويتالمساهمين، متى تعلق القرار محل  التصويت بمصلحة خاص ة بمن لهم 

 بالترخيص لعضو مجلس الإدارة، في يتعلقللمساهمين، والأمثلة على ذلك كثيرة، منها القرار الذي 

 بصفة دائمة، أو القرار الذي يتعلق بالترخيص له أخرىهمة القيام بعمل فن ي، أو إداري  في شركة مسا

  .،الخ.. في أحد فروع النشاط التي تزاولها الشركةغيره،في الاتجار لحسابه، أو لحساب 

 كما سبق أن أغفل المشر ع الفلسطيني - إلا أنها أغفلت المدو نة، أهمية ما جاء في ورغم

ن أعضاء مجلس إدارة الشركة المساهمة هم من كبار  الأهمية، يتثمل في أغايةالتصدي لأمر في 

 وهم أعلم وشراء ، المالكين لعدد كبير من أسهم الشركة وسنداتها، ويتصافقون فيها بيع ا المساهمين،

 في كثير من الأحيان لا الصفقاتومباشرتهم لهذه . ممن يتعاملون معهم بحالة الشركة ومركزها المالي

                                                  
 للأزمـة   للأزمـة  يةيةوالأمنوالأمن للإفلاس، المؤتمر الدولي الرابع لأكاديمية شرطة دبي حول الجوانب القانونية     للإفلاس، المؤتمر الدولي الرابع لأكاديمية شرطة دبي حول الجوانب القانونية    وقائيوقائي حسين، حوكمة شركات المساهمة كإجراء        حسين، حوكمة شركات المساهمة كإجراء       الماحي،الماحي،)  )  ١١((

 اختبارية لأثر حوكمة الشركات على جودة التقارير         اختبارية لأثر حوكمة الشركات على جودة التقارير        دراسةدراسةأحمد،  أحمد،  . .  بعدها  بعدها وماوما  ٩٤٩٤، ص ، ص ٢٠٠٩٢٠٠٩المالية الراهنة، المجلد الثاني، أكاديمية شرطة دبي، دبي،         المالية الراهنة، المجلد الثاني، أكاديمية شرطة دبي، دبي،         

مـة  مـة   دعم الحوك   دعم الحوك  رية،رية،الإسكندالإسكندبنك  بنك  . . ٦٢٦٢ إستراتيجية مقترحة لتحسين فاعلية الحاكمية المؤسسية، مرجع سابق، ص          إستراتيجية مقترحة لتحسين فاعلية الحاكمية المؤسسية، مرجع سابق، ص         أبوزر،أبوزر،. . ٤٨٧٤٨٧المالية، مرجع سابق، ص   المالية، مرجع سابق، ص   

هواري، معراج وعبد الحفيظ، أحمد، الحوكمة المؤسسية في القطاع البنكي والمالي هواري، معراج وعبد الحفيظ، أحمد، الحوكمة المؤسسية في القطاع البنكي والمالي . . ٣٣صص، ، ٢٠٠٣٢٠٠٣، ، ٣٥٣٥قتصدية، المجلد قتصدية، المجلد في الجهاز المصرفي، النشرة الافي الجهاز المصرفي، النشرة الا

 المـساهمة   المـساهمة   وآخرون، أثـر حوكمـة الـشركات    وآخرون، أثـر حوكمـة الـشركات   الملكالملك فخرا، محمود عبد  فخرا، محمود عبد ..١٠١٠ في إرساء قواعد الشفافية، جامعة الأغواط، الجزائر،ص  في إرساء قواعد الشفافية، جامعة الأغواط، الجزائر،ص ودورهاودورها

  الدراساتالدراسات دراسة تحليلية، جامعة القاهرة، مجلة        دراسة تحليلية، جامعة القاهرة، مجلة       – الإفصاح عن البيانات المالية والإدارية        الإفصاح عن البيانات المالية والإدارية       درجةدرجةالمدرجة في أسواق الأوراق المالية على       المدرجة في أسواق الأوراق المالية على       

  ..٢١٦٢١٦، ص، ص١١، العدد ، العدد ١٣١٣المالية والتجارية، السنة المالية والتجارية، السنة 
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 المساهمين، وإنما بناء  على معلومات لجميعمة متوافرة عن الشركة تكون بناء  على معلومات عا

 ومجهولة لدى جمهور حم لة الأسهم، لذا فإن ما يحققه الشركة،ووقائع معروفة لهم، بحكم منصبهم في 

 ناتجة عن مضاربات أجراها هذا العضو، بناء  على معلومات خاصة أرباحعضو مجلس الإدارة من 

مساهمين في الشركة، ت عد  أرباح ا غير مشروعة، ولا أقل من تدخ ل المشر ع  اللجمهورغير معلنة 

 الشركة بنص  يلزم أعضاء مجلس الإدارة، بالإفصاح عن كل  الصفقات المتعلقة بأسهم الفلسطيني

 بما قد باعه أو له انعقادوسنداتها المملوكة لهم، وذلك بأن يخطر العضو المجلس كتابة ، في أول 

  . اشتراه

 المشر ع الفلسطيني كثير ا قبل صدور المدو نة بأهمية إعلام يكترث عم ا تقدم، لم وفضلا 

 للشركة، الهيئة العامة اجتماعات التي ستكون محلا  للنقاش، والمدوالة، في بالموضوعاتالمساهم 

  الخاصطلاعللاولا يزال في غالب الأمر على وضع بعض الوثائق، في مركز الشركة؛ _ واقتصر 

 مشقة  بالنسبة لهم، الفلسطينيةمن قبل المساهمين، وهو ما يمثل في ظل الظروف القائمة في الأراضي 

  .الاستعلام حقهم في ممارسةقد تؤدي من الناحية العملية إلى حرمان المساهمين من 

  : الآتيالتساؤلعن  يبقى أن نجيب ولكن

 التي حوكمة الشركات مبادئلت مجموعة  الواقع أغففي عن دور العمال في إدارة الشركة؟  ماذا 

 وتلك التي تضمنتها مدو نة قواعد حوكمة ،(OECD( أصدرتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية  

 الفلسطينية السارية ذات العلاقة أية تفصيلات، تتعلق بدور العمال، والتشريعاتالشركات في فلسطين، 

 بدأ الذي من الاتجاه الحديث، في كثير من دول العالم،  الحوكمة داخل الشركة، على الرغممنظومةفي 

 المختلفة، خاصة الإنتاجيحد  من سيطرة رأس المال على الإدارة، ويدعو إلى التعاون بين عناصر 

 في العملية الإنتاجية، أو المشروع المشاركينرأس المال والعم ال، تحقيقا  للمصلحة الجماعية لكل 

 الفلسطيني، في تعديل مرتقب لقانون الشركات، أن المشر عننا نتمنى من وأمام ذلك، فإ. الاقتصادي

 في إدارة الشركات، بحيث لا تبقى السلطة داخل الشركة العاملينيفرد نصوص ا خاصة  بمشاركة 

 ارتباط الحق في الإدارة بملكية رأس المال، بل تقوم على أساس الارتباط أساسالمساهمة، تقوم على 

  .لعمل واالمالبرأس 

  . بتدعيم الرقابةالخاصةمبادىء الحوكمة : ثاني ا

 استقلالية جهاز التدقيق الداخلي عن الإدارة التنفيذية، وتعزيز الثقة  تستلزم حوكمة الشركات إن

 سواء، وأن يكون للشركة نظم ومعايير محاسبية، حد  التقارير المالية، وغير المالية للشركة على في

 مراجعة داخلية وخارجية، للقوائم المالية، فالشركة لا يمكن أن وتدعمهاافية، تتمتع بالإفصاح والشف

 استثمارات إضافية، إذا كانت تنقصها الحوكمة الخارجية، ذلك أن إجراءات وتجتذبت دار وتزدهر 

 فهذه والمؤسسات، الداخلية لا يمكن أن تصبح فع الة، إلا إذا عززتها النظم الخارجية للأسواق الحوكمة
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 المخالفين، وتشجع وتعاقبة، وتحدد معايير الحوكمة، ي الخارجية ت س هم في تكريس الكفالقوىا

 المساهمين، ونسبة مساهمتهم من وكبارالإفصاح، وتدفق المعلومات عن الأوضاع المالية للبنك، 

دفعها  وسياسات التعيين والرواتب التي يالإدارة، مجلس افآةي الأسهم، والهيكل الإداري، ومكإجمال

  . العرضية وفرص تحققهاوالالتزاماتالبنك لموظفيه، والأخطار المتوقعة، 

 للمساهمين هي صاحبة السيادة، وتعد بمنزلة جهاز الرقابة الأعلى العامة كانت الهيئة وإذا

 في فإن مصداقية هذه المقولة نظرية بحتة؛ ذلك أن كثرة عدد المساهمين، بخاص ة الشركة،على إدارة 

 العملية إلى تعذ ر قيامهم بدور  رقابي فع ال، في الناحية من يؤديانالكبرى، وتبعثرهم  الشركات 

 عن هذه الهيئات، علاوة على أن معظم المساهمين، سواء في فلسطين أو غيابهمهيئاتهم العامة، وإلى 

 الشركة،سابات  لا تؤهلهم ثقافتهم المالية والاقتصادية والقانونية، لمباشرة الرقابة على حقدخارجها، 

 الوقت الكافي، للمساهمينومراجعة دفاترها، والتأكد من مطابقتها للأصول المحاسبية، وقد لا يتوافر 

 مجلس الإدارة على مقدارت الشركة، وتصبح لهيمنةء المناخ  ىسة هذه الرقابة، وهو ما قد يهي لممار

 ومن ناحية أخرى ناحية،ا غائب ا، هذا من  السيادة الفعلية، وتصير الهيئة العامة للمساهمين برلمان له

 فيهم شروط الخبرة والكفاية تتوافرتقتضي مصلحة الشركة أن يعهد بأمر هذه الرقابة إلى أشخاص 

 والعاملين في الشركة، وييس ر للشركة للمساهمينالمحاسبية والحياد، وهو ما يمثل ضمانة مهمة 

لهذه الاعتبارات كان لا ب د  من . نوك، بشروط مناسبة من البإليهالحصول على الائتمان، الذي تحتاج 

 الداخلية في الشركة، تتولاه إدارة مختصة بالمراجعة الداخلية، ومراقب للرقابةوجود نظام فع ال 

  .حسابات

، التي تستوجب إقامة نظم، المبادئ قواعد الحوكمة قد تضمنت مدو نة الرغم من أن وعلى

 وأحكام الرقابة الداخلية، وتخفيف شدة المخاطر، وضمان الالتزام  الدقيقة،التقاريرتضمن إعداد 

 تدعيم نظم خلال وتعزيز الثقة في التقارير المالية وغير المالية على حد  سواء، وذلك من بالقوانين،

 التجاوزات، التي تكشف عن منالمراجعة الداخلية والخارجية؛ إلا أن  الواقع العملي يشير إلى كثير 

 على حساب الأقلية من حم لة لمصلحتهم،بعض أعضاء مجلس الإدارة على أصول الشركة، استيلاء 

 من المساهمين إلى مجلس الإدارة، وهي ظاهرة المرسلةالأسهم، فضلا  عن التوكيلات على بياض، 

 هذه التوكيلات، إلى مجلس الإدارة؛ للتصويت على قرارات بإرسال يكتفي المساهمون إذمنتشرة، 

  . دون أن يكلفوا أنفسهم عناء الانتقال إلى هذه الهيئاتللمساهمين،لعامة الهيئة ا

 السارية المفعول في فلسطين، وفي مقدمتها قانون الشركات لسنة والقوانين التشريعات إن 

، ٢٠٠٤، وقانون هيئة سوق رأس المال الفلسطيني لسنة ٢٠٠٤ الأوراق المالية لسنة وقانون، ١٩٦٤

 ومبادئها، المدو نة، فيها ات ساق محدود مع قواعد الحوكمة الواردة في ٢٠٠٢ة وقانون المصارف لسن

 من أجل تفادي النقص، وإزالة السارية؛ولكن الأمر يتطلب إعادة النظر في كل التشريعات الفلسطينية 
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 في قانون الشركات، ثم تتكرر في قانون تذكر إذالتكرار الموجود فيها بخصوص الحوكمة، 

 فيحصل التشابك وعدم الوضوح، ومن ثم  يقع التطبيق وهكذا؛ في الأنظمة والتعليمات، المصارف، ثم

 عن بعض التعارض فيما بين النصوص القانونية، في قانون الشركات، فضلا السي يء لقواعد الحوكمة، 

 وقانون الأوراق المالية، إلى جانب عدم ورود النصوص الواضحة الصريحة، المصارف،وقانون 

 من الأمور إذ جاء التشريع عام ا، مما يترك المجال للفجوات والنقص والغموض؛ الذي بعض بشأن

إضافة إلى . الواقعشأنه أن يؤثر سلب ا على تطبيق قواعد الحوكمة الواردة في المدو نة على أرض 

  : منهاالمهمة،ذلك، يلاحظ غياب نصوص قانونية صريحة، بشأن بعض الموضوعات 

  .تخدام وسائل، ضد حالات الاستيلاء، كحجاب واق  للإدارة ضد المساءلة اسبعدم يتعلق ما .١

 العامة، من مواقعهم، الهيئة عوائق أمام تصويت المساهمين، على قرارات  أية يتعلق بإزالة ما .٢

 ولا يخفى ما لهذا الإغفال من آثار سلبية، أخرى،عبر الإنترنت، أو عبر أية وسيلة اتصال حديثة 

 ليس من المعقول أن ي طلب من مساهم، يملك عدد ا إذى صغار المساهمين، وأضرار كبيرة عل

 أو دولة إلى مدينة أو دولة أخرى، بغرض التصويت على مدينةمحدود ا من الأسهم، السفر من 

 كانت وسائل الاتصال الحديثة توفر له خدمة التصويت، على هذه إذاقرارات الهيئة العامة، 

  .د ا وبطريقة آمنة، ودون أن يتحمل نفقات السفر والإقامة موجوكانالقرارات، حيثما 

 بينهم، تسمح الإجراءات المتعلقة بالاجتماعات العمومية للمساهمين بالمعاملة العادلة بأن يتعلق ما .٣

 الأصوات توزيعكما يجب أن لا تكون هذه الإجراءات صعبة أوغير ملائمة أو أن تكون عملية 

  .مكلفة

 الشركات ثمارها المأمولة، فإننا نتمنى على المشر ع الفلسطيني أن  حوكمةقواعد تؤتي وكي

 إعادة بناء نصوص قواعد حوكمة شركات المساهمة، في إطار تشريعي متكامل، يأخذ علىيعمل 

 المتعلقة الاعتبار خصوصية الواقع الفلسطيني، ويزيل الالتباس والتعارض، بين النصوص بعين

  . ات ذات العلاقةبالحوكمة الورادة في التشريع

  . حوكمة الشركات المساهمة في فلسطينمبادىءفاعلية :  الثانيالمبحث

 في فلسطين، مع الحوكمة في الكثير من الاقتصادات المساهمة حوكمة الشركات تتشابه

 في أن ثم ة فجوة كبيرة بينها وبين الاقتصادات المتقدمة، في مجال تطبيق العربية،الناشئة، وبخاص ة 

 الضوء ولتسليط. الحوكمة، وتوفير المناخ المناسب، الذي يضمن التطبيق السليم لتلك القواعد قواعد

 من تحديد واقع الحوكمة، في أو لا  حوكمة الشركات المساهمة في فلسطين، لا ب د  مبادئعلى فاعلية 

، تحديد الدور الذي  في بعض الدول العربية، وثاني اواقعهاالشركات المساهمة الفلسطينية، بالمقارنة مع 

بيان المتطلبات والإجراءات :  في متابعة تطبيق مبادئها، وأخير ابالحوكمة،تقوم به المؤسسات المعنية 
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 على التطبيق السليم لقواعد الحوكمة، في الشركات المساهمة، وذلك في ثلاثة أفرع، لدعمالأساسية، 

  :النحو الآتي

  

  .همة في فلسطين الشركات المساحوكمةواقع :  الأولالفرع

 سوق رأس هيئة الحوكمة في فلسطين باهتمام كبير خلال السنتين الأخيرتين، فقد بادرت حظيت

 فن ية للعمل على صياغة لجنةالمال، إلى تشكيل اللجنة الوطنية لحوكمة الشركات، التي انبثق عنها 

لمال الفلسطينية،  رأس اسوق هيئةمدو نة قواعد حوكمة الشركات في فلسطين، تضم  ممثلين عن 

 الفلسطينية، والقطاع الخاص، وقد النقدوسوق فلسطين للأوراق المالية، ومراقب الشركات، وسلطة 

 المستقرة في مجال حوكمة المبادئ مراعية المدو نة،قامت اللجنة الفنية للحوكمة بصياغة قواعد 

سارية في فلسطين، وت شكل  بما يتفق والظروف والتشريعات الوذلكالشركات، على الصعيد الدولي، 

 النواة، ٢٠٠٩ شباط في اللجنة الوطنية للحوكمة، والجهات ذات العلاقة اعتمدتهاهذه المدو نة التي 

 قواعد المدو نةفقد تضمنت .  الحوكمة في فلسطين وترسيخهامبادئ التي ستطلق العنان، لنشر الأولى

 واجتماعات التنفيذية، والإدارةس الإدارة، عالجت الجوانب الرئيسة لحوكمة الشركات، وتحديد ا مجل

 الخارجي، ولجنة التدقيق، والإفصاح عن الحساباتالهيئة العامة، وإدارة التدقيق الداخلي، ومدقق 

 والإفصاح والشفافية، والمسؤوليات والسياسات المصالح،السياسات الاجتماعية، وتجنب تضارب 

المستهدفة، فيما يكون الجزء الوارد من هذه القواعد  الجهات القواعدوحددت . الاجتماعية للشركات

 إلزامي ا، بينما يكون الجزء الآخر إرشادي ا، مع تقديم الشركة تفسير ا لعدم الصلةفي القوانين ذات 

 حوكمة الشركات، وبخاص ة الجزء الاختياري منها، يهدف قواعد وهو ما يعني أن تطبيق ،)١(الالتزام

  :بالدرجة الأولى إلى

  . وتعريفها بقواعد المدو نة بشكل تفصيليالشركات وعيةت .١

  . وعناصرهاالمدو نة وضع الشركات الداخلي؛ للتأكد من قدرتها على تنفيذ بنود تقييم .٢

  . الفنيةالمساعدة المساعدة الفنية المتخصصة لتلك الشركات التي تحتاج إلى تقديم .٣

 مستوياتهم، بما فيهم مختلفعلى  المستمر لجميع الشركات، والأطراف المعنيين، والتدريب .٤

  .مجالس الإدارة، والمديرون العامون

  . الملتزمة بمبادئهاللشركات المعلومات والأخبار المتعلقة بالحوكمة، وتقديم حوافز نشر .٥

                                                  
علاونـة، عـاطف، متابعـة    علاونـة، عـاطف، متابعـة    . . ٢٥٢٥صص، ، ٢٠٠٨٢٠٠٨، فلسطين، ، فلسطين،  المساهمة العامة، سوق فلسطين للأوراق المالية، رام االله         المساهمة العامة، سوق فلسطين للأوراق المالية، رام االله        الشركاتالشركات دليل    دليل   انظر،انظر،)  )  ١١((

، هيئة سوق رأس المال الفلسطينية،  ، هيئة سوق رأس المال الفلسطينية،  ٢٠٠٩٢٠٠٩//٢٢//١١١١ للحوكمة بتاريخ     للحوكمة بتاريخ    الوطنيةالوطنيةتطبيق مدونة حوكمة الشركات، كتاب موجه إلى رئيس اللجنة          تطبيق مدونة حوكمة الشركات، كتاب موجه إلى رئيس اللجنة          

  ..فلسطينفلسطينرام االله، رام االله، 
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 الإلزامية القواعد مخالفة وأن اللجوء إلى العقوبات والغرامات في الوقت الحاضر، خاصة  عدم .٦

 بتطبيق القوانين ذات العلاقة، وأن المختصةمن خلال الجهات الرقابية الواردة في المدو نة تتم 

  . فرض العقوبات والمخالفاتاتباعهاالقواعد الاختيارية لا ينبثق عن عدم 

 سياسية سلطة النقد الفلسطينية، القائمة على مواكبة أفضل الممارسات الدولية في مع وانسجام ا

 القواعد، بإصدار النسخة النهائية من دليل ٢٠٠٩ شباط في العمل المصرفي، قامت هي الأخرى مجال

الإلزامي : ب شق ي ه_ والممارسات الفضلى لحوكمة المصارف في فلسطين، ويتضمن هذا الدليل 

 الإدارة ودوره، التدقيق مجلسعضوية مجلس الإدارة، هيكلية : ، وهيمبادئتسعة _ والإرشادي 

 دور المساهمين وحقوقهم، دور والتعويضات،مخاطر، المكافآت الداخلي، الإفصاح والشفافية، إدارة ال

إلى جانب ذلك طبقت سلطة النقد .  وسلوكهالعملالأطراف الأخرى ذات العلاقة وحقوقها، أخلاقيات 

 فرض إلى بسبب المخالفات، علم ا بأنه لا يتم اللجوء البنوك؛بالفعل أسلوب الغرامة، على العديد من 

 الإجراءات الأخرى، مثل لفت النظر والإنذار، وضرورة التوق ف عن نفاداستالغرامة، إلا بعد 

 ث م  كتاب الغرامة، وإجراءات أخرى، تبدأ بسحب الموافقة على الشخص المتسبب ومنالمخالفة، 

  . بالمخالفة

 قانون مكافحة غسل الأموال إصدار المصرفي في فلسطين، تم الجهاز تعزيز حوكمة وبهدف

 ديوان التظلمات، وتعيين إنشاء:  أفضل الأنظمة لتعزيز الحوكمة، مثلاعتمادو، ٢٠٠٧في العام 

 والدفع الداخلي يتمتع بالاستقلالية، واعتماد بند أخلاقيات العمل، وإنشاء مكتب التدقيق قانونيمستشار 

  . صرفي الجمهور بالنظام الملثقةباتجاه تعزيز الإفصاح والشفافية؛ حماية  لأموال المودعين، وتعزيز ا 

 العامة المساهمةالأولى خاصة بالشركات :  مما تقدم أن ثم ة مدونتين للحوكمة في فلسطينويتضح

 هيئة سوق رأس إشراف، وكذلك المؤسسات المالية، التي تنضوي تحت )المدرجة وغير المدرجة(

دو نة حوكمة  حالي ا على إعداد مالعملالمال الفلسطينية ورقابتها، والثانية خاصة بالبنوك، ويجري 

  ).  ٢٠٠٩( منها، قبل نهاية العام الحاليالانتهاءثالثة، خاصة بالشركات العائلية، يتوقع 

 في فلسطين، إلا أنهـا لا تـزال          في فلسطين، إلا أنهـا لا تـزال         المساهمةالمساهمة الرغم من الاهتمام الكبير بحوكمة الشركات         الرغم من الاهتمام الكبير بحوكمة الشركات        وعلىوعلى

تنظيميـة، التـي   تنظيميـة، التـي    المشكلات الاقتصادية والقانونية وال   المشكلات الاقتصادية والقانونية وال  منمن من كثير     من كثير    - كغيرها من الدول النامية     كغيرها من الدول النامية    -تعاني  تعاني  

 أن عملية التطوير، في بنية الإدارة الـسائدة، فـي الـشركات              أن عملية التطوير، في بنية الإدارة الـسائدة، فـي الـشركات             إذإذأسهمت في ضعف تطبيق الحوكمة،      أسهمت في ضعف تطبيق الحوكمة،      

 الهيكلية، ومستوى الحوكمة السائدة فيها، لذلك، لا ب د  من تسليط الضوء             الهيكلية، ومستوى الحوكمة السائدة فيها، لذلك، لا بد من تسليط الضوء            بنيتهابنيتهاالمساهمة بطيئة؛ بسبب    المساهمة بطيئة؛ بسبب    

  :: هذه المشكلات على النحو الآتي هذه المشكلات على النحو الآتيأهمأهمعلى على 
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  ..ديةدية الاقتصا الاقتصاالمشكلاتالمشكلات. . أأ

 التجاريـة، بـوازة الاقتـصاد        التجاريـة، بـوازة الاقتـصاد       الشركاتالشركات عدد شركات القطاع الخاص، المسجلة في سجل          عدد شركات القطاع الخاص، المسجلة في سجل         يبلغيبلغ

  ))١١((:: على النحو الآتي على النحو الآتيموزعةموزعةشركة، شركة، ) ) ١٢٧٤٩١٢٧٤٩ ( (٢٠٠٨٢٠٠٨//٠٧٠٧//٠١٠١الوطني، حتى تاريخ الوطني، حتى تاريخ 

  .شركة) ٣٩١١(  العامة المحلية العادية الشركات -

  .شركات) ٨(  العامة الأجنبية العادية الشركات -

  .شركة) ٢٠( المحدودة  العادية الشركات -

  .شركات) ٨٦٠٩( الخصوصية المحلية  المساهمة الشركات -

  .شركة) ٩٣( الخصوصية الأجنبية  المساهمة الشركات -

  .شركة) ٨٦(  العامة المحلية المساهمة الشركة -

  .شركة) ٢٢(  العامة الأجنبية المساهمة الشركة -

 من شكل الشركة العادية العامة   أعلاه أن الشركات العائلية، التي تتدرجالنسب من يلاحظ

، إلى الشركة المساهمة )شركة التوصية البسيطة(أو الشركة العادية المحدودة ) شركة التضامن(

 عدد الشركات العاملة في الاقتصاد الفلسطيني، إذ تبلغ إجماليالخصوصية، تمثل النسبة الكبرى، من 

وهو ما يعني أن نسبة الشركات . اصمن شركات القطاع الخ% ٩٩ مننسبة هذه الشركات أكثر 

من إجمالي الشركات الفلسطينية، وحسب بيانات مراقب الشركات، % ١ تتجاوزالمساهمة العامة لا 

 ما شركة، أي ٣٨ المساهمة العامة المدرجة في سوق فلسطين للأوراق المالية يبلغ الشركاتفإن عدد 

.  شركات١٠٨لية والأجنبية، البالغ عددها من إجمالي الشركات المساهمة العامة المح% ٣٥نسبته 

 قواعد الحوكمة يكون تطبيقوبسبب هذه النسبة المتدنية للشركات المساهمة العامة في فلسطين، فإن 

  . وهي الشركات المساهمة العامةالفلسطينة،ضعيف ا نظر ا لاقتصارها على عدد محدود، من الشركات 

   :فر فيها مقومات الحوكمة، للأسباب الآتية فهي عائلية، ولا تتواالشركات، باقي أما

  . القانونية المحددة والواضحة للاحتكام إليها، حال نشوب النزاعات العائليةالمرجعية غياب. ١

 وسيطرة شخص، أوعدد قليل من الإدارة، الفواصل بين الماليكن والقائمين على ضبابية .٢

  .الأشخاص، على إدارة الشركة

 لمواجهة العقبات والتحديات، التي الموحد،مستقبلي والتفكير الإستراتيجي  التخطيط الانتفاء .٣

  .تعترض مسيرة الشركة

  . واسع للخطأ في الإدارةسماح هامش وجود .٤

  . العائلية على أداء الشركةالاختلافات انعكاس .٥

                                                  
  .مرجع سابق:  الشركات العائلية في فلسطينالتلاحمة،)  ١(
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 الاعتماد نتيجةن؛  الالتزام الكامل بالمعايير المهنية، عند التوظيف، أو في تقييم أداء العامليعدم. ٦

  .المطلوبةعلى التوظيف من أفراد العائلة، الذين لا تتوافر فيهم المهارت 

 والأخذ بأساليب الإدارة الحديثة؛ بسبب والتجديد،ضعف قدرة الشركات العائلية على التطوير . ٧

  . في هذه الشركاتللعاملينتدني المستوى الفني والإداري 

 إحدى تشير إذ ضعفا  في تطبيق الحوكمة في الشركات المساهمة العامة،  تقد م، فإن ثم ةما على علاوة

 في مواعيدها للمساهمينمن الشركات، تلتزم بعقد اجتماعات الهيئة العامة % ٢٣الدراسات إلى أن 

 وتوزعها على المساهمين، وأن عملها،منها تعد  تقارير سنوية عن % ١٤المقررة بالقانون، وأن 

 الشركة الداخلي وشروط التسجيل نظاميح للمساهمين الاطلاع على من الشركات تت% ٣٨

  . )١(وإجراءاته

  

، في كثيرا  المعوقات السياسية والتجارية والمالية، التي تضعف الحوكمة جانب إلى هذا

 الاقتصادتتأثر الشركات الفلسطينية بالسياسات والإجراءات الإسرائيلية؛ بسبب تبعية  إذفلسطين، 

 والحدود المعابرلاقتصاد الإسرائيلي، وسياسة الحصار والإغلاقات، وبخاص ة إغلاق الفلسطيني ل

 العامة والخاصة، فضلا  الممتلكات طويلة، واجتياح المدن والقرى والمخيمات، وتدمير لأوقاتالدولية 

منافذ ، وتقييد حرية تنقل البضائع بين المدن وال)كنتونات(عن تقسيم الأراضي الفلسطينية إلى معازل 

 والتصدير المباشر، إلا عبر الوسطاء الإسرائيليين، وضعف التمويل الاستيرادالبرية، وتقييد حرية 

 أن كل والنتيجة.  الائتمانية الممنوحة للمستثمرين في الضفة الغربية وقطاع غزة وندرتهاوالتسهيلات

 في الشركات، وهذا سادالفهذه المعوقات ت سهم في ضعف تطبيق قواعد الحوكمة، وتساعد في زيادة 

 أوضح أن فلسطين تحتل مرتبة الذيما يستشف من تقرير منظمة الشفافية العالمية، حول الفساد، 

على المستوى ) ١٥( المستوى العالمي، وعلى) ١٠٧(تمثل المرتبة  إذمتدنية في مكافحة الفساد، 

  .العربي

  

ت بتطبيق مبادئ الحوكمة بشكل  في فلسطين، قد التزمالعاملة يعني أن البنوك لا تقدم وما

 القصور، أشارت إليها إحدى الدراسات المتخصصة، في مجال جوانبكامل، فلا يزال فيها بعض 

 وقد شملت هذه الدراسة سبعة عشر بنك ا، سواء  أكانت بنوك ا فلسطينية أم فلسطين،حوكمة البنوك في 

  )٢(: لبنوك أجنبية، وكان من أهم نتائج الدراسةفروع ا

                                                  
  ..٧٧، ص، ص٢٠٠٣٢٠٠٣ المنشآت التجارية المعاصرة، نابلس،  المنشآت التجارية المعاصرة، نابلس، فيفي الخاص، دليل منهجية الإدارة  الخاص، دليل منهجية الإدارة  تطوير القطاع تطوير القطاعمركزمركز)  )  ١١((

(2) Lubna Al Shobaki, Assessment of Corporate Governance Practices, in the Palestinian Banking Sector in the 
light of Basel II Regulations, master thesis, Birzeit. Unv., 2007. 
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 ٣٤

 عن البيانات المالية للبنوك، التي غالب ا ما تكون غيـر صـحيحة أو               عن البيانات المالية للبنوك، التي غالبا ما تكون غيـر صـحيحة أو              الإفصاحالإفصاح ثم ة مشكلة في      ثمة مشكلة في     أنأن ..١١

ومرجع ذلك إلى سيطرة شخص، أو عدد محدود مـن الأشـخاص            ومرجع ذلك إلى سيطرة شخص، أو عدد محدود مـن الأشـخاص            . . الأصولالأصولمدققة حسب   مدققة حسب   غير  غير  

  . .  أغلبهم من عائلة واحدة أغلبهم من عائلة واحدةيكونيكونعلى إدارة البنك، قد على إدارة البنك، قد 

ك تمارس عملها على الـرغم      ك تمارس عملها على الـرغم       الخارجي، فبعض البنو    الخارجي، فبعض البنو   الحساباتالحسابات الرقابة، وضعف تدقيق      الرقابة، وضعف تدقيق     ضعفضعف ..٢٢

  .. النقد ومتطلباته النقد ومتطلباتهسلطةسلطةمن عدم استيفائها شروط مراقب من عدم استيفائها شروط مراقب 

 ـة، في توظيف أفضل الخبرات والكفا     ة، في توظيف أفضل الخبرات والكفا      بالشفافي  بالشفافي الالتزامالالتزام وجود مستوى كاف  من       وجود مستوى كاف من      عدمعدم ..٣٣  ـي ات، فيمـا   ات، فيمـا   ي

 مجالس الإدارة يـتم تعييـنهم بتـصويت          مجالس الإدارة يـتم تعييـنهم بتـصويت         ضاءضاءمن أع من أع % % ٥٠٥٠ن   ن  إإإذ  إذ  . . البنوكالبنوكيتعلق بمجالس إدارة    يتعلق بمجالس إدارة    

  ..سهمسهمالأغلبية من حم لة الأالأغلبية من حملة الأ

  ..المشكلات القانونيةالمشكلات القانونية. . بب

 العامة في فلـسطين، لا تلتـزم بالقـانون وأحكـام             العامة في فلـسطين، لا تلتـزم بالقـانون وأحكـام            المساهمةالمساهمة أن الكثير من الشركات       أن الكثير من الشركات      يلاحظيلاحظ  

 فع الة لمكافحة الفساد وسوء الإدارة، فضلا  عن عـدم وجـود إطـار               فعالة لمكافحة الفساد وسوء الإدارة، فضلاً عن عـدم وجـود إطـار              آلياتآلياتالقضاء، ولا يتوافر لديها     القضاء، ولا يتوافر لديها     

لقصور في العديد من التشريعات     لقصور في العديد من التشريعات      في تطبيق قواعد الحوكمة؛ بسبب الخلل وا        في تطبيق قواعد الحوكمة؛ بسبب الخلل وا       يساعدهايساعدهاتشريعي واضح،   تشريعي واضح،   

  عـن عـن  مثل قانون الشركات، الذي مضى على صدوره أكثرمن أربعين عام ا، وغفل الـنص                مثل قانون الشركات، الذي مضى على صدوره أكثرمن أربعين عاما، وغفل الـنص               التجارية،التجارية،

 ولا يغنـي     ولا يغنـي    المساهمة،المساهمة،بعض الجوانب التي ت عد على قدر كبير من الأهمية في تعزيز حوكمة الشركات              بعض الجوانب التي تُعد على قدر كبير من الأهمية في تعزيز حوكمة الشركات              

 مواد القانون علـى ضـرورة        مواد القانون علـى ضـرورة       نص نصتتلم  لم    إذإذعن ذكرها في قانون الشركات ورود بعضها في المدو نة،          عن ذكرها في قانون الشركات ورود بعضها في المدونة،          

 الرئيس التنفيذي، كمـا أن مـواد         الرئيس التنفيذي، كمـا أن مـواد        أوأوالفصل بين منصب رئيس مجلس الإدارة، ومنصب المدير العام،          الفصل بين منصب رئيس مجلس الإدارة، ومنصب المدير العام،          

 مجلس الإدارة، إضافة إلى أنها لم تتـضمن          مجلس الإدارة، إضافة إلى أنها لم تتـضمن         فيفيالقانون لم تنص  على ضرورة تعيين أعضاء مستقلين         القانون لم تنص على ضرورة تعيين أعضاء مستقلين         

  ..المصالح المتعاملين مع الشركةالمصالح المتعاملين مع الشركة وسائر أصحاب  وسائر أصحاب الشركة،الشركة،قواعد واضحة تكفل حماية  للعاملين في قواعد واضحة تكفل حمايةً للعاملين في 

 محـل    محـل   يحليحل، في إصدار قانون شركات فلسطيني عصري،        ، في إصدار قانون شركات فلسطيني عصري،        الإسراعالإسراع الأمر الذي يتطلب ضرورة       الأمر الذي يتطلب ضرورة      وهووهو

يثـة، فـي الـساحة      يثـة، فـي الـساحة       الحد  الحد والقانونيةوالقانونيةالقوانين الحالية السارية المفعول، ويواكب المستجدات الاقتصادية        القوانين الحالية السارية المفعول، ويواكب المستجدات الاقتصادية        

فلسطينية، تؤكد بأنها تنف ذ ما هو مطلوب       فلسطينية، تؤكد بأنها تنفّذ ما هو مطلوب        ال  ال المساهمةالمساهمةأن الوضع الداخلي في الشركات      أن الوضع الداخلي في الشركات      الدولية، بخاص ة   الدولية، بخاصة   

 المدرجة في السوق المالية بالافصاح، بينما الشركات غير المدرجة           المدرجة في السوق المالية بالافصاح، بينما الشركات غير المدرجة          الشركاتالشركاتتقوم  تقوم    إذإذمنها في القانون،    منها في القانون،    

 أنها   أنها  طالماطالما وبالتالي، فإن الشركات المساهمة لا تقوم بتطبيق أية قاعدة مهما كانت مهمة،               وبالتالي، فإن الشركات المساهمة لا تقوم بتطبيق أية قاعدة مهما كانت مهمة،              بذلك،بذلك،لا تقوم   لا تقوم   

  ..))١١((غير موجودة في القانونغير موجودة في القانون

  ..والتنظيميةوالتنظيميةالمشكلات الرقابية المشكلات الرقابية . . جج

 الشركات،   الشركات،  علىعلى والرقابة    والرقابة   والإشرافوالإشراف تقسيم الجهات الرقابية، التي تمارس عمليات التنظيم          تقسيم الجهات الرقابية، التي تمارس عمليات التنظيم         يمكنيمكن

 وأخرى شبه حكومية أو      وأخرى شبه حكومية أو     حكومية،حكومية،هيئات رقابية   هيئات رقابية   : :  الحوكمة، إلى نوعين    الحوكمة، إلى نوعين   لمبادئلمبادئوتضمن التطبيق السليم    وتضمن التطبيق السليم    

                                                  
 .٥، ص٢٠٠٨، شباط )٥( سوق المال الفلسطيني، العددمجلة انظر،)  ١(



 م٢٠١٢ تموز/ هـ ١٤٣٣رجب  )٣(العدد ) ٤(، المجلد   المجلة الأردنية في القانون والعلوم السياسية

 

 ٣٥

 المـسؤولة عـن مراقبـة الـشركات          المـسؤولة عـن مراقبـة الـشركات         الرئيسةالرئيسة  ذاتية التنظيم، وت عد هيئة سوق رأس المال من الجهات        ذاتية التنظيم، وتُعد هيئة سوق رأس المال من الجهات        

تنظـيم مراقبـة    تنظـيم مراقبـة     الإشراف على تطوير السوق، و      الإشراف على تطوير السوق، و     وعنوعنالمساهمة العامة، في تطبيقها لقواعد الحوكمة،       المساهمة العامة، في تطبيقها لقواعد الحوكمة،       

 أن هيئة سوق رأس المـال لا يمكنهـا أن تراقـب جميـع                أن هيئة سوق رأس المـال لا يمكنهـا أن تراقـب جميـع               هوهولا  أن ما يلاحظ     لاّ أن ما يلاحظ     إإكافة أنشطة السوق،    كافة أنشطة السوق،    

  ٥٢٥٢فين العاملين لديها، الذين لا يتجاوز عددهم    فين العاملين لديها، الذين لا يتجاوز عددهم     المحدود من الموظ    المحدود من الموظ   بالعددبالعددالشركات، الخاضعة لإشرافها    الشركات، الخاضعة لإشرافها    

  التزامهـا التزامهـا  لا تتوافر لديه المؤهلات المطلوبة لمراقبة الشركات المساهمة، في مـدى              لا تتوافر لديه المؤهلات المطلوبة لمراقبة الشركات المساهمة، في مـدى             معظمهممعظمهمموظف ا،  موظفًا،  

 معهـد    معهـد   تأسـيس تأسـيس ولعل التغلب على مشكلة الرقابة والإشـراف يكمـن فـي            ولعل التغلب على مشكلة الرقابة والإشـراف يكمـن فـي            . . بتطبيق قواعد الحوكمة  بتطبيق قواعد الحوكمة  

 بمعايير حوكمة    بمعايير حوكمة   الارتقاءالارتقاءب غية  بغية  . . معهد حوكمة دبي  معهد حوكمة دبي  متخصص، خاص  بالحوكمة في فلسطين، على غرار        متخصص، خاص بالحوكمة في فلسطين، على غرار        

 أن تنظم نفـسها، وأن تقـيس    أن تنظم نفـسها، وأن تقـيس   باتباعها،باتباعها،الشركات وممارستها، ويضع أسسا قياسية، تستطيع الشركات،  الشركات وممارستها، ويضع أسسا قياسية، تستطيع الشركات،  

  ..مدى التزامها بقواعد الحوكمة بشكل دقيقمدى التزامها بقواعد الحوكمة بشكل دقيق

 حوكمة شركات المساهمة في فلسطين، يتشابه إلى حد  ما، مع واقع الحوكمة واقع أن ويلاحط

 السياسي، أو الاستقرار لا يوجد استقرار اقتصادي لديها؛ بسبب غياب التي  العربية،الدولبعض في 

 وسوريا، والجزائر، والسودان، ولبنان،العراق، : لأنها لا تزال في بدايات الإصلاح الاقتصادي، مثل

 صغيرة  في بعض هذه الدول، وإن وجدت فهيموجودةواليمن، فضلا  عن أن أسواق رأس المال غير 

 واقع الحوكمة في فلسطين يختلف فإن ومن جهة أخرى  جهة،هذا من . ومحدودة في نطاق أعمالها

  )١(:ها إلى مجموعتينم تقسييمكنعن واقعها في باقي الدول العربية، التي 

  

 التي قامت بعمليات الإصلاح الاقتصادي والخصخصة منذ منتصف الدولمجموعة :  الأولىالمجموعة

وتمتاز هذه الدول بأنها قامت بإنشاء أسواق للأسهم؛ .  والمغرب، والأردنمصر: ت، وهيالثمانيني ا

 فاعلة ورئيسه، لجذب الاستثمار المتوسط وطويل الأجل، وقد حظيت الحوكمة في هذه أداةلكي تكون 

ك  والبنوالشركاتكان للتجربة المصرية في حوكمة  إذ السنوات الأخيرة، خلال باهتمام متزايد الدول

 لحوكمة كل  من الشركات قواعدالريادة، بين معظم دول الشرق الأوسط؛ وذلك نتيجة ما أرسته من 

 بالتعاون مع هيئة سوق رأس المال، الدولي، وقد أعد البنك ،)٢(الخاصة، وشركات قطاع الأعمال

                                                  
 معهـد أبحـاث    معهـد أبحـاث   فلـسطين، فلـسطين، قباجة، عدنان، تعزيز حوكمة الشركات في      قباجة، عدنان، تعزيز حوكمة الشركات في      . . ١٤١٤ الحوكمة المؤسسية، مرجع سابق، ص      الحوكمة المؤسسية، مرجع سابق، ص     الحفيظ،الحفيظ، وعبد    وعبد   هواريهواري)  )  ١١((

  ..٢٨٣٢٨٣صص الشركات، مرجع سابق،  الشركات، مرجع سابق، حوكمةحوكمةسليمان، سليمان، . . ٢٠٢٠-١٦١٦، ص، ص٢٠٠٨٢٠٠٨، ، ))ماسماس((السياسات الاقتصادية الفلسطيني السياسات الاقتصادية الفلسطيني 
World Bank, Jordan Corporate Governance Assessment World Bank Rosc Experiennce in Mena and the World 
Amman,(14 February 2005).  William, Di., ", Corporate Governance: what has happened and where weneed to 
go" Business Ecnomics, July, 2003, p123-125.    
Egan, M., "Models of Business Governance: European Management Styles And Corporate Cultures West 
European politics 20(2), pp10. Crouch, C., et. Al., "Are Skills the Answer ? The political Economy of Skill 
Creation in  Advanced Industrial Economies" ,Oxford University Press, pp;74. 

 الخاص الصادرة عن الهيئة العامة للاستثمار في مصر، وكذلك مجموعة القطاع مجموعة المبادىء الخاصة بحوكمة شركات انظر،)  ٢(

 .٢٠٠٦ شركات قطاع الأعمال العام الصادرة في العام حوكمةمبادىء 
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 ٣٦

وا تقرير ا   من المراكز البحثية وشركات المراجعة؛ أعد عددوبورصة الأوراق المالية، بالإضافة إلى 

  )١(: في مصر، وكان من أهم نتائج التقريرالحوكمة  لتقييم

  

 مبدأ من ٤٠ الدولية في سياق المبادئ المطبقة في مصر تتماشى مع الحوكمة قواعد أ ن .١

  . مبدأ ٤٨إجمالي 

 الحوكمة في الشركات المصرية، يعود بشكل رئيس إلى ضعف مبادئ بعض تطبيق عدم أ ن .٢

  . رات الشركات بتلك القواعد وإداالمساهمينوعي 

 التشريعية والتنظيمية لحوكمة الشركات والبنوك متقدمة وفي تطور البيئة في الأردن، فإن أما

 البنك الدولي، الذي تناول حالة الحوكمة في الشركات الأردنية، في مؤتمر حول أظهرمستمر، وقد 

 للبنك معيار العالمي في خمسة عشر ، تفوق الأردن على المتوسط ا٢٠٠٥ عقد في عمان عام الحوكمة

 الإطار أصدر البنك هذا وفي )٢().OECD(الدولي، مقارنة  بالمستويات المعمول بها في دول 

، إلا  أنه لم يصدر تعليمات  بشأن الإفصاح ٢٠٠٤ عام"  المؤسسيةللحاكمية"المركزي الأردني دليلا  

ن جميع البنوك الأردنية لم تشر، في تقارير  كما أالبنوك،عن الحوكمة في التقارير المنشورة من 

وفيما يأتي أهم النقاط التي يمكننا .  فيما عدا البنك العربيالحوكمة،مجلس الإدراة، إلى موضوع 

  :  حوكمة البنوك في الأردنواقعإبرازها حول 

 عن الصادرة، الحوكمة مبادئ ثم ة اتساقا  كبير ا في القوانين والتشريعات الأردنية مع أن. ١

)OECD (إلا  أنه لا تزال الحاجة إلى تطوير هذه القوانين والتشريعات قائمة؛ ١٩٩٩ لعام ،

  . نصوصها مع الممارسات الدولية، في مجال حوكمة الشركاتتنسجمحتى 

                                                  
وزارة الاسـتثمار، مركـز     وزارة الاسـتثمار، مركـز     . . ٧٧-٤٤صص،  ،  ٢٠٠٣٢٠٠٣،  ،  ٣٥٣٥ النشرة الاقتـصدية، المجلـد        النشرة الاقتـصدية، المجلـد        دعم الحوكمة في الجهاز المصرفي،      دعم الحوكمة في الجهاز المصرفي،     الإسكندرية،الإسكندرية،  بنكبنك)  )  ١١((

خليل والعشماوي، الحوكمة المؤسسية،    خليل والعشماوي، الحوكمة المؤسسية،    . . ٢٥٢٥  -١٠١٠، ص ، ص ٢٠٠٥٢٠٠٥ العربية،    العربية،   مصرمصرالمديرين، دليل قواعد ومعايير حوكمة الشركات بجمهورية        المديرين، دليل قواعد ومعايير حوكمة الشركات بجمهورية        

 تحليليـة ميدانيـة،      تحليليـة ميدانيـة،     دراسةدراسة  –ة الشركات   ة الشركات    عبد الناصر، دور الإفصاح المحاسبي في التطبيق الفعال لحوكم          عبد الناصر، دور الإفصاح المحاسبي في التطبيق الفعال لحوكم         درويش،درويش،. . ٥٩٥٩مرجع سابق،ص مرجع سابق،ص 

  ..٤٦٥٤٦٥-٤١٩٤١٩، ص، ص٢٠٠٣٢٠٠٣الثاني،الثاني،مجلة الدراسات المالية والتجارية، جامعة القاهرة، العدد مجلة الدراسات المالية والتجارية، جامعة القاهرة، العدد 

 مجالس إدارات البنـوك،      مجالس إدارات البنـوك،     لأعضاءلأعضاءكتيب إرشادات   كتيب إرشادات   : : البنك المركزي الأردني، التحكم المؤسسي    البنك المركزي الأردني، التحكم المؤسسي    . . ٢٠٠٤٢٠٠٤ المركزي الأردني     المركزي الأردني    البنكالبنك  تعليماتتعليمات)  )  ٣٣((

 المتقدمة، جمعية المجمع العربي للمحاسبين القـانونيين، مطـابع الـشمس،     المتقدمة، جمعية المجمع العربي للمحاسبين القـانونيين، مطـابع الـشمس،    التدقيقالتدقيقحاسبين القانونيين، مفاهيم  حاسبين القانونيين، مفاهيم  المجمع العربي للم  المجمع العربي للم  . . ٢٠٠٤٢٠٠٤

 الصناعية بهدف توسيع قاعـدة       الصناعية بهدف توسيع قاعـدة      للشركاتللشركاتالحمود، تركي والمومني، منذر، دراسة تحليلية لمدى الإفصاح المالي          الحمود، تركي والمومني، منذر، دراسة تحليلية لمدى الإفصاح المالي          . . ٢٠٠٣٢٠٠٣  الأردن،الأردن،عمان،  عمان،  

  الثاني،الثاني،، العدد ، العدد ٢٥٢٥ للدراسات التجارية، جامعة المنصورة، كلية التجارة، المجلد  للدراسات التجارية، جامعة المنصورة، كلية التجارة، المجلد المصريةالمصريةلمجلة لمجلة المعلومات لمتخذي القرارات الاستثمارية، االمعلومات لمتخذي القرارات الاستثمارية، ا

 بمعابيير الإفصاح الواردة فـي معـايير         بمعابيير الإفصاح الواردة فـي معـايير        عمانعمانحميدات، جمعة، مدى التزام الشركات الصناعية المدرجة في بورصة          حميدات، جمعة، مدى التزام الشركات الصناعية المدرجة في بورصة          . . ٥٩٠٥٩٠-٥٦٧٥٦٧ص  ص  

  الأردن،الأردن،وراة غير منشورة، جامعة عمان العربية للدراسات العليا، عمـان،     وراة غير منشورة، جامعة عمان العربية للدراسات العليا، عمـان،      أطروحة دكت   أطروحة دكت  المالية،المالية،المحاسبة المالية وتعليمات هيئة الأوراق      المحاسبة المالية وتعليمات هيئة الأوراق      

 الأردنية لتعزيز استقلال مدقق الحسابات القانوني،  الأردنية لتعزيز استقلال مدقق الحسابات القانوني، العامةالعامةالهنيني، إيمان، تطوير نظام للحاكمية المؤسسية في الشركات المساهمة الهنيني، إيمان، تطوير نظام للحاكمية المؤسسية في الشركات المساهمة . . ٢٠٠٤٢٠٠٤

  ..٢٠٠٤٢٠٠٤، عمان، الأردن، ، عمان، الأردن،  جامعة عمان العربية للدراسات العليا جامعة عمان العربية للدراسات العليامنشورة،منشورة،، أطروحة دكتوراة غير ، أطروحة دكتوراة غير 
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 ٣٧

 الالتزام عدم ثم ة قصور ا في التقارير السنوية للشركات المساهمة العامة الأردنية، يتمثل في أن. ٢

) (OECD والتنميةلحوكمة، في ضوء متطلبات منظمة التعاون الاقتصادي بالإفصاح عن ا

  .١٩٩٩الصادرة عام 

 في توجد تعليمات ملزمة بالإفصاح عن الحوكمة، في التقارير السنوية للشركات المدرجة لا. ٣

  .بورصة عمان، وبخاص ة القطاع المصرفي الأردني

 حسب الإفصاح،تجارية، في انسجامها مع متطلبات  البنوك الإسلامية هي الأقل، بين البنوك الأن. ٤

  .المعايير الدولية

، عندما تم خصخـصة بورصـة   ، عندما تم خصخـصة بورصـة   ١٩٩٣١٩٩٣ فقد بدأ الاهتمام في الحوكمة في العام  فقد بدأ الاهتمام في الحوكمة في العام المغرب،المغرب، في   في  أماأما

 تـم إنـشاء      تـم إنـشاء     عندماعندما،  ،  ١٩٩٧١٩٩٧، وقد أصبح المغرب أكثر اهتمام ا بالمعايير الدولية، منذ العام           ، وقد أصبح المغرب أكثر اهتماما بالمعايير الدولية، منذ العام           ))كازابلانكاكازابلانكا((

، صـدور   ، صـدور   ١٩٩٥١٩٩٥ ذلك في العام      ذلك في العام     سبقسبقمالية، لمراقبة تنفيذ المعايير الدولية، وما       مالية، لمراقبة تنفيذ المعايير الدولية، وما       مركز إيداع للأرواق ال   مركز إيداع للأرواق ال   

 رأسها وجود مجلـس إدارة مـستقل،    رأسها وجود مجلـس إدارة مـستقل،   وعلىوعلى الحوكمة،  الحوكمة، مبادئمبادئقانون الشركات، الذي تضمن الكثير من      قانون الشركات، الذي تضمن الكثير من      

  .. أكبر لصغار المساهمين أكبر لصغار المساهمينحمايةحمايةوزيادة الإفصاح والشفافية في الشركات، وإعطاء وزيادة الإفصاح والشفافية في الشركات، وإعطاء 

  والمحللينوالمحللين للأخلاقيات والسلوك، لكل  من بورصة الأوراق المالية،          للأخلاقيات والسلوك، لكلٍّ من بورصة الأوراق المالية،         ، تم وضع دساتير   ، تم وضع دساتير   ٢٠٠٤٢٠٠٤ العام    العام   وفيوفي

ومع ذلك فثم ة   ومع ذلك فثمة   . .  دولية  دولية تحكيمتحكيمالماليين، والمراجعين، والسماسرة، إلى جانب إنشاء محاكم تجارية ودور          الماليين، والمراجعين، والسماسرة، إلى جانب إنشاء محاكم تجارية ودور          

 مثـل ترشـيح أعـضاء مجلـس      مثـل ترشـيح أعـضاء مجلـس     تسهيلهاتسهيلهابعض القرارات الخاصة بحوكمة الشركات والبنوك، لم يتم        بعض القرارات الخاصة بحوكمة الشركات والبنوك، لم يتم        

 كما أنه لا يتم الإفصاح، بطريقة سليمة،         كما أنه لا يتم الإفصاح، بطريقة سليمة،        الاحتياطات،الاحتياطات،آت مجلس الإدارة، وأموال     آت مجلس الإدارة، وأموال     الإدارة، وسياسة مكاف  الإدارة، وسياسة مكاف  

 الملكية الفعلية للأسهم، إلى جانب ضعف في السياسات الخاصـة            الملكية الفعلية للأسهم، إلى جانب ضعف في السياسات الخاصـة           وعنوعنعن الأوضاع المالية للشركة،     عن الأوضاع المالية للشركة،     

  ))١١((.. وإعداد التقارير وإعداد التقاريروالإدارة،والإدارة،بصناديق الاستثمار، بصناديق الاستثمار، 

 الدول الأعضاء في مجلس وبخاص ة ترول،  للبالمصدرةوهي مجموعة الدول :  الثانيةالمجموعة

 تحقيق استقرار في اقتصادياتها؛ بسبب ارتفاع أسعار النفط، منالتعاون الخليجي، وهذه الدول تمكنت 

، باب الاستثمار أمام رأس المال الأجنبي، وبدأت بإصدار ٢٠٠٠ العام منذإلى جانب أنها، فتحت 

 لائحة حوكمة تمث ل ى المملكة العربية السعودية،فعلى مستو.  لحوكمة الشركاتومدو ناتلوائح 

م، تمثل العمود الفقري في هيكل ٢٠٠٦العامالشركات، الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية خلال 

 أظهرت الدراسات أن الشركات، التي تطبق قواعد وقد )٢(.حوكمة الشركات المساهمة السعودية

همها بنشاط في السوق المالي، وتعتمد على بيانات  أستداولالحوكمة بشكل  جيد، والتي يجري 

                                                  
: :  من المعلومات انظر الربط التالي من المعلومات انظر الربط التاليللمزيدللمزيد. . ٢٠٠٥٢٠٠٥ الدولية الخاصة، حوكمة الشركات قضايا واتجاهات، العدد السابع،          الدولية الخاصة، حوكمة الشركات قضايا واتجاهات، العدد السابع،         المشروعاتالمشروعات  مركزمركز)  )  ١١((   

www.cipe-arabia.org .. 

 في مشروع لائحة حوكمة الشركات السعودية، المملكة العربية الـسعودية، تـاريخ              في مشروع لائحة حوكمة الشركات السعودية، المملكة العربية الـسعودية، تـاريخ             قانونيةقانونيةيم، قراءة   يم، قراءة    راجع، التلاحمة، خالد إبراه     راجع، التلاحمة، خالد إبراه    للمزيد،للمزيد،)  )  ٢٢((

  .. وما بعدها وما بعدها٢٢، ص، ص٢٠٠٦٢٠٠٦//٨٨//٨٨



                                                            خالد تلاحمةالنظرية والتطبيق: حوكمة الشركات المساهمة في فلسطين

   
 

 ٣٨

 على استقطاب الأموال من المستثمرين، بكلفة أدنى بكثير مما قادرةومعلومات صحيحة في تعاملاتها؛ 

 للشركات، التي تطبق قواعد الحوكمة بصورة سيئة، وذلك بسبب الفوائد بالنسبةهو عليه الحال 

 في أموالهم،طالبة المستثمرين بها، لقاء مخاطرتهم في توظيف  العليا، التي يمكن توقع موالمكافآت

  )١(.شركات لا ترقى حوكمتها إلى نفس المستوى

 الدولي التمويل كشف المسح الذي أجراه معهد الحوكمة التابع لمركز دبي العالمي، ومعهد وقد

مة المتعارف  الحوكقواعدمن % ٥٠، أن شركات دول مجلس التعاون الخليجي تطبق ٢٠٠٥في العام 

 العربي، على الرغم من وجود الخليجعليها دولي ا، وأن ثم ة تحسن ا في معايير الحوكمة في دول 

 في مقدمة الدول الخليجية الف ضلى في ع مانفروقات بينها، في تطبيق قواعد الحوكمة، إذ جاءت 

حوكمة في العام  خلفية إصدارها قانون ا يخص العلىمنها % ٧٠تطبيق معايير الحوكمة، ونفذت 

٢(.٢٠٠٢(  

 كبير ا في تطبيق قواعد الحوكمة في فلسطين، وفـي معظـم الـدول               كبيرا في تطبيق قواعد الحوكمة في فلسطين، وفـي معظـم الـدول              ضعف اضعفًا القول إن ثم ة      القول إن ثمة     ويمكنويمكن

 الضعف مرتبطة بتركيبة مجالس الإدارات ومـسؤولياتهم، وقـضايا الإفـصاح             الضعف مرتبطة بتركيبة مجالس الإدارات ومـسؤولياتهم، وقـضايا الإفـصاح            جوانبجوانبوأهم  وأهم  . . العربيةالعربية

  :: وحقوق الأقلية، إلى جانب ما يأتي وحقوق الأقلية، إلى جانب ما يأتيوالشفافية،والشفافية،

 الحوكمة، بصورة مبادئ بعض الدول، تعالج في ،ين واضحة المعالم وجود تشريعات وقوانعدم .١

 المجال، فضلا  عن عدم تطوير القوانين والأنظمة المرتبطة هذاتنسجم مع الممارسات الدولية في 

 الشركات المطبقة في بعض الدول، التي مضى على صدورها قوانين: بحوكمة الشركات، مثل

  .أكثر من أربعين عام ا

 إلى جانب الدولة،قييم محدد لأداء الشركة، من قبل جهات مالية مستقلة ومعتمدة من  يوجد تلا .٢

  .ضعف دور الجهات الإشرافية والرقابية على الشركات

 الدولية، والهيئات الالتزام الكامل ببنود المعايير الدولية للحوكمة، الصادرة من المنظمات عدم .٣

  . بازلولجنة ،OECD)(ية  التعاون الاقتصادي والتنممنظمةوعلى رأسها 

 الوعي لدى مستوى ثقافة الحوكمة، وعدم الانفتاح على وسائل الإعلام، أد يا إلى انخفاض ضعف .٤

  .مكافحتهاالمواطن العربي، بأشكال الفساد المختلفة في البنوك، وس بل 

راة  على إدافعلي ا يوجد فصل حقيقي بين الإدارة والملكية؛ فكبار المالكين هم المسيطرون لا .٥

  .الشركات، وقد يكون معظمهم من عائلة واحدة

                                                  
  العددالعدد المملكة العربية السعودية، المجلة العربية للعلوم الإدارية، المجلد العاشر،            المملكة العربية السعودية، المجلة العربية للعلوم الإدارية، المجلد العاشر،           فيفي المطيري، تطبيق الإجراءات الحاكمة للشركات        المطيري، تطبيق الإجراءات الحاكمة للشركات       عبيدعبيد)  )  ١١((

  . . ٣٣٠٥٠٥  -٢٨١٢٨١، ص، ص٣٣
(2) Saidi, N. Corporate Governance in The Arab Countries: Role of the banking system in Ensuring 

Transparency And Disclosure: Forum on Corporate Governance in Banks and Financial Institutions, 
Muscat, January,2005.  
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 والشفافية،المساءلة :  نسبي لبعض المفاهيم الجوهرية، في مجال حوكمة البنوك مثلغياب .٦

 .  الفسادلمكافحةالالتزام بالقوانين والأحكام القضائية، توفر آليات واضحة وفعالة 

  

  اهمة في فلسطين حوكمة الشركات المسمبادئ تطبيقمتابعة :  الثانيالفرع

 له أهمية كبيرة، وبخاصة للشركات المساهمة العامة الحوكمة متابعة تطبيق قواعد إن

 تشكل عنصر ا مهم ا من عناصر تقويم الشركة، إذ المالية، للأوراقالمدرجة في سوق فلسطين 

 عن أن  بما يؤدي إلى كسب ثقة المتعاملين في السوق المالية، فضلا للمستثمرين؛وعامل اطمئنان 

 المحترفين يأخذون مدى تطبيق الشركات المساهمة لقواعد الحوكمة، كقيمة لها الاستثمارمديري 

 عدمه في أو الاستثمارن لها دور ا كبير ا في اتخاذ قرار إمضاف إلى سهم الشركة، إن لم نقل  سعر

الحوكمة أحد  قواعدشركة معينة، وليس أدل  على ذلك من أن  شركات التصنيف الائتماني تعتمد 

 الحوكمة يمكن أن يعمل قواعدمعايير تصنيف شركة معينة، أو اقتصاديات معينة ما يعني أن تطبيق 

 تكلفة، لتمويل المشاريع أقلعلى تخفيض تكلفة رأس المال، وإمكانية الحصول على مصادر 

بشكل فعلي،  الأهداف المرجوة من الحوكمة، يجب متابعة تطبيق قواعدها ولتحقيق. )١(المستقبلية

 كشعار ذلك على الممارسة اليومية، وعدم الاكتفاء بالتطبيق الشكلي فقط، أو استخدامها ينعكسبحيث 

للارتقاء  _ ملحوظوبشكل _ ونعرض فيما يأتي أهم الجهات الرسمية، التي سعت. للاستهلاك اليومي

 فلسطين للأوراق  سوقفيبمستوى الحوكمة للشركات المساهمة العامة، المدرجة وغير المدرجة 

  .المالية، والدور الذي تقوم به كل جهة من هذه الجهات
  

  ..هيئة سوق رأس المال الفلسطينيةهيئة سوق رأس المال الفلسطينية: : أولا أولاً
  

 المال، ومن ضمن أهـدافها،       المال، ومن ضمن أهـدافها،      رأسرأس تطبيق الحوكمة عنصر ا أساسي ا في رسالة هيئة سوق           تطبيق الحوكمة عنصرا أساسيا في رسالة هيئة سوق          ي عديعد

ل، والموافقـة علـى     ل، والموافقـة علـى      قطاع رأس المـا     قطاع رأس المـا    وتطويروتطويرفعلى عاتقها تقع مهمة تنظيم قطاع الأوراق المالية،         فعلى عاتقها تقع مهمة تنظيم قطاع الأوراق المالية،         

 تداول السوق اليومي وتـصرفات الوسـطاء         تداول السوق اليومي وتـصرفات الوسـطاء        ومراقبةومراقبةإدراج الشركات المساهمة العامة وترخيصها،      إدراج الشركات المساهمة العامة وترخيصها،      

 المهنة، وكذلك الرد على الإشاعات التي تستهدف تخفـيض           المهنة، وكذلك الرد على الإشاعات التي تستهدف تخفـيض          بأخلاقياتبأخلاقياتالماليين، والتأكد من التزامهم     الماليين، والتأكد من التزامهم     

ى الـوعي   ى الـوعي    ومحاربة ظاهرة البيع علـى المكـشوف، ورفـع مـستو            ومحاربة ظاهرة البيع علـى المكـشوف، ورفـع مـستو           الشركات،الشركات،أسعار أسهم بعض    أسعار أسهم بعض    

 ترشيد قرارات المستثمرين في السوق المالي، من حيث اختيار الـشركات             ترشيد قرارات المستثمرين في السوق المالي، من حيث اختيار الـشركات            فيفيالاستثماري للمساهمة   الاستثماري للمساهمة   

  . . ))٢٢((فرة، والتوقيت المناسب للشراء والبيعفرة، والتوقيت المناسب للشراء والبيعاا بالفرص الاستثمارية المتو بالفرص الاستثمارية المتووتعريفهموتعريفهمالجيدة، الجيدة، 

                                                  
 .٢٤، ص٢٠٠٧، رام االله، ٢ للأوراق المالية، عفلسطين، تصدرها سوق  مجلة سوق المال الفلسطينيانظر،)  ١(
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امت بإقرار  امت بإقرار   الأوراق المالية، فقد ق     الأوراق المالية، فقد ق    قطاعقطاع أن الهيئة مسؤولة عن تنظيم البيئة القانونية لعمل           أن الهيئة مسؤولة عن تنظيم البيئة القانونية لعمل          كماكما

  بمبـادئ بمبـادئ  في تعزيز التزام الشركات المساهمة العامة         في تعزيز التزام الشركات المساهمة العامة        كبيركبيرعدد من تعليمات السوق، التي كان لها دور         عدد من تعليمات السوق، التي كان لها دور         

، وتعليمـات   ، وتعليمـات   ٢٠٠٤٢٠٠٤ إفصاح الشركات المساهمة العامة لـسنة         إفصاح الشركات المساهمة العامة لـسنة        تعليماتتعليماتحوكمة الشركات، ومن أهمها     حوكمة الشركات، ومن أهمها     

، ، ٢٠٠٦٢٠٠٦ل لسنة   ل لسنة   ، وتعليمات مجلس إدارة هيئة سوق رأس الما       ، وتعليمات مجلس إدارة هيئة سوق رأس الما       ٢٠٠٤٢٠٠٤ لسنة    لسنة   الاستثمارالاستثمارترخيص صناديق   ترخيص صناديق   

 التراخيص المهنية للمستـشار المـالي ومستـشار الاسـتثمار، وتعليمـات المحـافظ                التراخيص المهنية للمستـشار المـالي ومستـشار الاسـتثمار، وتعليمـات المحـافظ               منحمنحوتعليمات  وتعليمات  

  .. ومعايير الملاءة المالية للشركات المساهمة، وغيرها ومعايير الملاءة المالية للشركات المساهمة، وغيرهاالاستثمارية،الاستثمارية،

 بتـشكيل اللجنـة الوطنيـة        بتـشكيل اللجنـة الوطنيـة       المالالمال سبيل تطبيق قواعد الحوكمة، بادرت هيئة سوق رأس           سبيل تطبيق قواعد الحوكمة، بادرت هيئة سوق رأس          وفيوفي

كما تم تشكيل   كما تم تشكيل   . .  الحوكمة  الحوكمة مبادئمبادئ بإعداد    بإعداد   الخاصةالخاصةهيم العامة، والخطوط العريضة،     هيم العامة، والخطوط العريضة،     للحوكمة، وإقرار المفا  للحوكمة، وإقرار المفا  

 بصياغة قواعد مدونة حوكمة الشركات، التي تم الانتهـاء           بصياغة قواعد مدونة حوكمة الشركات، التي تم الانتهـاء          الخاصةالخاصةالفريق الفني لقيادة الجوانب الفنية،      الفريق الفني لقيادة الجوانب الفنية،      

كما تعاونت الهيئـة مـع      كما تعاونت الهيئـة مـع      . . ٢٠٠٩٢٠٠٩ قبل اللجنة الوطنية للحوكمة، في شباط         قبل اللجنة الوطنية للحوكمة، في شباط        منمنمن إعدادها واعتمادها،    من إعدادها واعتمادها،    

 والدولية لإقرار قواعد الحوكمة وتنفيذها، فضلا  عـن تـشاورها المـستمر مـع                والدولية لإقرار قواعد الحوكمة وتنفيذها، فضلاً عـن تـشاورها المـستمر مـع               المحليةالمحليةؤسسات  ؤسسات  المالم

  ..الحوكمةالحوكمة الأخرى ذات العلاقة، وصولا  إلى الشكل الإداري الأفضل لمتابعة تطبيق قواعد  الأخرى ذات العلاقة، وصولاً إلى الشكل الإداري الأفضل لمتابعة تطبيق قواعد الأطرافالأطراف

  ..سوق فلسطين للأوراق الماليةسوق فلسطين للأوراق المالية: : ثانيا ثانياً

  وقدوقدعنية بمتابعة تطبيق قواعد الحوكمة،      عنية بمتابعة تطبيق قواعد الحوكمة،       فلسطين للأوراق المالية من أهم الجهات الم        فلسطين للأوراق المالية من أهم الجهات الم       سوقسوق  ي عديعد

 أول  أول انطـلاق انطـلاق ومنـذ  ومنـذ  . . كان له دور  مهم في تفعيل الحوكمة، في الشركات المدرجة في السوق المـالي          كان له دورٌ مهم في تفعيل الحوكمة، في الشركات المدرجة في السوق المـالي          

 فـي الـسوق،      فـي الـسوق،     أسهمهاأسهمها، قام باستقطاب شركات مساهمة عامة لإدراج        ، قام باستقطاب شركات مساهمة عامة لإدراج        ١٩٩٧١٩٩٧جلسة تداول له في العام      جلسة تداول له في العام      

 يلزم الشركات بالإدراج،     يلزم الشركات بالإدراج،    المالية،المالية،ون للأوراق   ون للأوراق   وسط أجواء غير سلسلة، يتمثل أهمها في عدم وجود قان         وسط أجواء غير سلسلة، يتمثل أهمها في عدم وجود قان         

لسنة لسنة ) ) ١٢١٢(( العمل بقانون الأوراق المالية، رقم        العمل بقانون الأوراق المالية، رقم       بدأبدأ،  ،  ٢٠٠٥٢٠٠٥حيث كان الإدراج طوعي ا، وفي بداية العام        حيث كان الإدراج طوعيا، وفي بداية العام        

 الشركات المساهمة العامة، بتقديم طلبات، لإدراج أسهمها فـي   الشركات المساهمة العامة، بتقديم طلبات، لإدراج أسهمها فـي  تلزمتلزم، الذي تضمن مواد قانونية     ، الذي تضمن مواد قانونية     ٢٠٠٤٢٠٠٤

بدأت السوق تضغط وتدعو إلى تطبيق القانون، وتقوم بإجراء         بدأت السوق تضغط وتدعو إلى تطبيق القانون، وتقوم بإجراء           إذإذ،  ،  ))١٠٣١٠٣(( المادة    المادة   ومنهاومنهاالسوق المالي،   السوق المالي،   

 في   في  المدرجة،المدرجة، مع العديد من الشركات، لتتمكن من إدراجها، فمن عدد قليل فقط من الشركات                مع العديد من الشركات، لتتمكن من إدراجها، فمن عدد قليل فقط من الشركات               اتصالاتاتصالات

وبالإضافة إلـى   وبالإضافة إلـى   . . ٢٠٠٨٢٠٠٨، ارتفع عدد الشركات المدرجة إلى ثمان  وثلاثين في عام           ، ارتفع عدد الشركات المدرجة إلى ثمانٍ وثلاثين في عام           ١٩٩٧١٩٩٧أوائل عام   أوائل عام   

 ويوجد لهذه الشركات مكاتب      ويوجد لهذه الشركات مكاتب     فيها،فيها، وساطة كأعضاء     وساطة كأعضاء    شركاتشركات اعتمدت السوق تسع  اعتمدت السوق تسع  الشركات المدرجة،   الشركات المدرجة،   

 بتوفير سوق لتـداول الأوراق والأدوات        بتوفير سوق لتـداول الأوراق والأدوات       فلسطينفلسطين سوق    سوق   تتفرعية، في معظم المدن الفلسطينية، كما قام      فرعية، في معظم المدن الفلسطينية، كما قام      

ومـن أجـل    ومـن أجـل    . .  لخدمة المستثمرين، والمحافظة على مصالحهم      لخدمة المستثمرين، والمحافظة على مصالحهم     ة،ة،ييوالكفاوالكفاالمالية، تتسم بالعدالة والشفافية     المالية، تتسم بالعدالة والشفافية     

  ::))١١(( تعمل السوق على ما يأتي تعمل السوق على ما يأتيالحوكمة،الحوكمة،بيق قواعد بيق قواعد متابعة تطمتابعة تط
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 م٢٠١٢ تموز/ هـ ١٤٣٣رجب  )٣(العدد ) ٤(، المجلد   المجلة الأردنية في القانون والعلوم السياسية

 

 ٤١

 لإدارة عمليات التداول ومراقبتها، وكذلك عمليات إيداع الأوراق الماليـة            لإدارة عمليات التداول ومراقبتها، وكذلك عمليات إيداع الأوراق الماليـة           عصريةعصرية أنظمة    أنظمة   توفيرتوفير ..١١

  ..ومراقبتهاومراقبتها ونقلها، بحيث تكفل هذه الأنظمة السرعة والدقة في إنجاز المعاملات  ونقلها، بحيث تكفل هذه الأنظمة السرعة والدقة في إنجاز المعاملات وتحويلهاوتحويلها

  ..مان حقوق جميع المتعاملين في السوقمان حقوق جميع المتعاملين في السوق بما لا يتعارض مع مبدأ ض بما لا يتعارض مع مبدأ ضالاستثمار،الاستثمار،  تسهيلتسهيل  ..٢٢

 من كافة أشكال التلاعب والاحتيال، وتوفير انتشار واسع ودقيق للمعلومات المستثمرين حماية .٣

  . وإيصالها بالسرعة اللازمة؛ وذلك ليتسنى للمستثمر اتخاذ القرار المناسبالمطلوبة،

، بما يعزز الشفافية ةوق المالي لإدراج الشركات المساهمة العامة، في السالسلسة الآليات وضع .٤

  . الاستثمارية في فلسطينالبيئةفي 

 لدى جمهور المستثمرين، وتشجيع شركات الأوراق المالية على الاستثماري الوعي نشر .٥

  .الواسعالانتشار 

   .  على  سر ية المعلومات لجميع الأطراف وفق القانونالمحافظة ضمان .٦

 في خلق بيئة صديقة للاستثمار فـي         في خلق بيئة صديقة للاستثمار فـي        تتمالية، أسهم مالية، أسهم  إن سوق فلسطين للأوراق ال      إن سوق فلسطين للأوراق ال     القولالقول  ويمكنويمكن

  متقدمة،متقدمة، الشفافية والإفصاح وسيادة القانون، وليس أدل  على ذلك من تبو ؤ السوق مرتبة               الشفافية والإفصاح وسيادة القانون، وليس أدلَّ على ذلك من تبوُّؤ السوق مرتبة              منمنظل جو   ظل جو   

 دراسة أعدها    دراسة أعدها   وفقوفقفي التصنيف العالمي لأسواق المال، ضمن معيار العمل على حماية المستثمرين،            في التصنيف العالمي لأسواق المال، ضمن معيار العمل على حماية المستثمرين،            

أظهرت السوق في المرتبة الثانية عربي ا بعـد الكويـت،   أظهرت السوق في المرتبة الثانية عربيا بعـد الكويـت،    التي  التي ،،  Economy Watchمؤخر ا موقع مؤخرا موقع 

  ..))١١(( دولة عربية وأجنبية شملتها الدراسة دولة عربية وأجنبية شملتها الدراسة١٧٨١٧٨ عالمي ا، وذلك من أصل  عالميا، وذلك من أصل ٣٣٣٣  المرتبةالمرتبةوفي وفي 

  .. النقد الفلسطينة النقد الفلسطينةسلطةسلطة: : ثالثا ثالثاً  

 من صـعيد؛ مـن أجـل نـشر           من صـعيد؛ مـن أجـل نـشر          أكثرأكثر، على   ، على   ١٩٩٥١٩٩٥ سلطة النقد، منذ تأسيسها في العام         سلطة النقد، منذ تأسيسها في العام        عملتعملت

 تحسين النظام القـانوني بإصـدار        تحسين النظام القـانوني بإصـدار       محاولةمحاولةفي الفلسطيني وتعزيزها، منها     في الفلسطيني وتعزيزها، منها     الحوكمة في الجهاز المصر   الحوكمة في الجهاز المصر   

 بقانون غـسل     بقانون غـسل    والقراروالقرار،  ،  ٢٢٠٠٢٢٠٠ المصارف لسنة     المصارف لسنة    كقانونكقانونمجموعة من القوانين والأنظمة ذات العلاقة،       مجموعة من القوانين والأنظمة ذات العلاقة،       

، إلى جانب قيامها، في شباط      ، إلى جانب قيامها، في شباط      ٢٠٠٨٢٠٠٨، ونظام ترخيص ورقابة مهنة الصرافة لسنة        ، ونظام ترخيص ورقابة مهنة الصرافة لسنة        ٢٠٠٧٢٠٠٧الأموال لسنة   الأموال لسنة   

 المصارف في فلسطين، ليـتم تطبيقـه،         المصارف في فلسطين، ليـتم تطبيقـه،        لحوكمةلحوكمةلقواعد والممارسات الفضلى    لقواعد والممارسات الفضلى    ، بإصدار دليل ا   ، بإصدار دليل ا   ٢٠٠٩٢٠٠٩

 في فلسطين، بما يكفل تعزيز ا للحوكمـة وحـسن           في فلسطين، بما يكفل تعزيزا للحوكمـة وحـسن          العاملةالعاملةبشق ي ه الإلزامي والإرشادي، على المصارف      بشقّيه الإلزامي والإرشادي، على المصارف      

 ظهر تأثير ذلك جلي ا في نتائج إحدى الدراسـات، إذ حـصل              ظهر تأثير ذلك جليا في نتائج إحدى الدراسـات، إذ حـصل             وقدوقد. . سير عمل المصارف واستمرارها   سير عمل المصارف واستمرارها   

الصناعة، الصناعة، ( (  في المؤشر العام للحوكمة، بين القطاعات الخمسة المختلفة           في المؤشر العام للحوكمة، بين القطاعات الخمسة المختلفة          نتيجةنتيجةى  ى  قطاع البنوك على أعل   قطاع البنوك على أعل   

 حـصل    حـصل   فقدفقد، أما على صعيد المؤشرات الخمسة الفرعية،        ، أما على صعيد المؤشرات الخمسة الفرعية،        )) والتأمين، والاستثمار، والبنوك    والتأمين، والاستثمار، والبنوك   والخدمات،والخدمات،

 مجلس الإدارة    مجلس الإدارة   مسؤولياتمسؤوليات  مبادئمبادئ: : قطاع البنوك أيض ا على المرتبة الأولى، في أربعة مؤشرات، وهي         قطاع البنوك أيضا على المرتبة الأولى، في أربعة مؤشرات، وهي         

                                                  
  .الماليةالموقع الالكتروني لسوق فلسطين للأوراق  انظر)  ١(

  aspx.AboutMarket/PSEWEBSite/com.e-s-p.www://http  ١٦/٤/٢٠٠٩ الزيارة تاريخ.  



                                                            خالد تلاحمةالنظرية والتطبيق: حوكمة الشركات المساهمة في فلسطين

   
 

 ٤٢

 بينهم، ومبـدأ التـدقيق والرقابـة         بينهم، ومبـدأ التـدقيق والرقابـة        العادلةالعادلة والإفصاح والشفافية، وحقوق المساهمين والمعاملة        والإفصاح والشفافية، وحقوق المساهمين والمعاملة       ومهامه،ومهامه،

 المتعلق بدور أصـحاب المـصالح بعـد قطـاع            المتعلق بدور أصـحاب المـصالح بعـد قطـاع           المبدأالمبدأالداخلية، فيما حصل على المرتبة الثانية في        الداخلية، فيما حصل على المرتبة الثانية في        

  ..))١١((الاستثمارالاستثمار

رقابيـة  رقابيـة  الأول وجود جهـة     الأول وجود جهـة     : : لعاملينلعاملين تفوق البنوك، في مستوى تطبيق قواعد الحوكمة          تفوق البنوك، في مستوى تطبيق قواعد الحوكمة         ويعزىويعزى

 تشريعات وقـوانين، تحكـم عمـل البنـوك           تشريعات وقـوانين، تحكـم عمـل البنـوك          وجودوجودوإشرافية، تتمثل بسلطة النقد الفلسطينية، والثاني       وإشرافية، تتمثل بسلطة النقد الفلسطينية، والثاني       

  . .  في مجال حوكمة البنوك في مجال حوكمة البنوكالدولية،الدولية،وتتطابق، إلى حد كبير مع أفضل الممارسات وتتطابق، إلى حد كبير مع أفضل الممارسات 

  

  .. الاقتصاد الوطني الاقتصاد الوطنيوزارةوزارة: : رابعا رابعاً

يم عمـل الـشركات،     يم عمـل الـشركات،      تنظ  تنظ صلاحياتصلاحيات دائرة مراقب الشركات بوزارة الاقتصاد الوطني         دائرة مراقب الشركات بوزارة الاقتصاد الوطني        تمارستمارس

 تسجيل الـشركة فـي حـال         تسجيل الـشركة فـي حـال        إلغاءإلغاءوتصل صلاحيات مراقب عام الشركات إلى فرض عقوبات، منها          وتصل صلاحيات مراقب عام الشركات إلى فرض عقوبات، منها          

  ..اكتشاف مخالفات تقتضي ذلكاكتشاف مخالفات تقتضي ذلك

 الجهات السابقة، في متابعة تطبيـق        الجهات السابقة، في متابعة تطبيـق       تلعبهتلعبهعلى الرغم من أهمية الدور الذي       على الرغم من أهمية الدور الذي       ،  ،   القول إنه   القول إنه  ويمكنويمكن

. . ل أهمية عنها، في تفعيل تطبيـق الحوكمـة        ل أهمية عنها، في تفعيل تطبيـق الحوكمـة         لا يق   لا يق  دوردورقواعد الحوكمة، إلا أن ثم ة جهات أخرى، لها         قواعد الحوكمة، إلا أن ثمة جهات أخرى، لها         

 عن أسهم شركاتهم، إذا توافرت لديهم السيولة المالية الفائضة،           عن أسهم شركاتهم، إذا توافرت لديهم السيولة المالية الفائضة،          الدفاعالدفاعفعلى كبار الملاك تقع مسؤولية      فعلى كبار الملاك تقع مسؤولية      

 في ظل قناعاتهم أن الأسعار التي وصلت اليها أسهم هذه الشركات لا تعكـس                في ظل قناعاتهم أن الأسعار التي وصلت اليها أسهم هذه الشركات لا تعكـس               الائتمانية،الائتمانية،والتسهيلات  والتسهيلات  

  بـأداء بـأداء رتبط بعوامل خارجية، وليس بعوامـل أساسـية، متعلقـة    رتبط بعوامل خارجية، وليس بعوامـل أساسـية، متعلقـة     العادلة، وانخفاض أسعارها م   العادلة، وانخفاض أسعارها م  قيمتهاقيمتها

 الأسـواق،    الأسـواق،   اسـتقرار اسـتقرار ويقع على الوسطاء المرخصون دور هام، في تعزيز         ويقع على الوسطاء المرخصون دور هام، في تعزيز         . . الشركة أو أداء الاقتصاد   الشركة أو أداء الاقتصاد   

 سـواء بالـشراء أو       سـواء بالـشراء أو      الاسـتثمار، الاسـتثمار، نظر ا للارتباط المباشر بينهم وبين المستثمرين، في اتخاذ قـرارات           نظرا للارتباط المباشر بينهم وبين المستثمرين، في اتخاذ قـرارات           

  . . ))٢٢((البيعالبيع

   حوكمة الشركات المساهمة في فلسطينمبادئ تطبيقلبات متط:  الثالثالفرع

 لحوكمة الشركات إلى خلق الضمانات اللازمة لمحاربة الفساد، السليمةتباع المبادىء ا يؤدي

. الانتاجيةة يكفا تشجيع الشفافية في الحياة الاقتصادية، وتحسين مستويات الأداء والمعوسوء الإدارة، 

 عمل لسلامة يعزز ويدعم الممارسات الفضلى للحوكمة، أمر ضروري  فإن وجود إطار فع ال،ولذا،

 عانت منها الكثير من التيالشركات، ويساعدها على منع الأخطار المعنوية، والانهيارات المالية، 

 الضخمة والمتكررة، من جانبها الإقراضالدول، في الآونة الأخيرة بسبب عدم الإفصاح عن عمليات 

                                                  
 قطاع البنوك، مجلة يترأسهامد، مهند، حوكمة الشركات حا.  وما بعدها١٨ تعزيز حوكمة الشركات، مرجع سابق، صقباجة، انظر،)  ١(

  .٦٥، ص٢٠٠٨البنوك في فلسطين، تصدر عن جمعية البنوك، 

  .٥٠ مرجع سابق، صالمالية، الجهات المسؤولة عن حماية الأسواق الدباس،)  ٢(



 م٢٠١٢ تموز/ هـ ١٤٣٣رجب  )٣(العدد ) ٤(، المجلد   المجلة الأردنية في القانون والعلوم السياسية

 

 ٤٣

 ب د  تجاه ذلك، من ولا )١( تكن مؤهلة للائتمان،ولمعمل ضمن مجموعة البنك، إلى جهات أو منشآت ت

 الأساسية، التي يتوجب على الشركات المساهمة القيام بها؛ لدعم التطبيق والعناصرتناول المتطلبات، 

  : لقواعد الحوكمة داخلها، وذلك على النحو الآتيالسليم

  

  . مستوى الشركات نفسها الحوكمة علىمبادئمتطلبات تطبيق : أولا 

  

 توفير أيض ا ليشمل يمتد ولكن والقوانين، التشريعات وضع على يقتصر لا الحوكمة دور إن

 من عدد  أكبر على نسبي ا تستحوذ التي المساهمة الشركات في وخاصة  مصداقيتها، لدعم اللازمة البيئة

 جانب إلى الأخرى، التجارية الشركات من بغيرها مقارنة  المال رأس من حجم وأكبر المساهمين

 على والخاص العام القطاع مؤسسات منها تعاني زالت وما كانت التي الفساد آفة مكافحة في دورها

 الشركات مطالبة من ب د  لا فع ال، بشكل  أهدافها وتحقيق الحوكمة مبادئ تطبيق يتم وحتى. سواء حد 

  )٢(:يأتي ما إلى تبادر بأن المساهمة،

 وأرباحها، وملاءتها السيولة ومقدار المالية، أوضاعها عن ببيان والإشراف الرقابة جهات تزويد .١

 الذين الإداريين وكبار الإدارة مجلس مكافآت ذلك في بما الإدارية، وأوضاعها وعملياتها،

 الشركات متابعة في كبير دور لها التي المال، رأس سوق كهيئة المختصة، الجهات تحددهم

 وبتوفير الحوكمة، بقواعد التزامها من للتأكد ومستمرة؛ دورية بصفة العامة، المساهمة

  .المناسب الوقت في للمستثمرين المعلومات

 سواء  بالشركة، الخاصة المعلومات على تامة بشفافية للوقوف المستثمرين لجميع الفرصة إتاحة .٢

 بالشركات تثمارالاس في للجميع متساوية فرصة اتاحة أجل من لا، أم فيها مساهمين أكانوا

  .معوقات أو قيود دون من العامة، المساهمة

  :خلال من وذلك الحوكمة، مبادئ بتبني الاهتمام العامة المساهمة الشركات تزيد أن .٣

                                                  
  ..٢٥٢٥، ص، ص٢٠٠٢٢٠٠٢عدة والانتقالية، عدة والانتقالية،  والصا والصاالناميةالنامية الدولية الخاصة، دليل حوكمة الشركات في الاقتصاديات   الدولية الخاصة، دليل حوكمة الشركات في الاقتصاديات  المشروعاتالمشروعات  مركزمركز)  )  ١١((

 العربية في الأزمة الراهنة، مقالة منشورة فـي جريـدة الحيـاة بتـاريخ                العربية في الأزمة الراهنة، مقالة منشورة فـي جريـدة الحيـاة بتـاريخ               المصارفالمصارف دور    دور   – أحمد، وجهة نظر اقتصادية       أحمد، وجهة نظر اقتصادية      يوسف،عدنانيوسف،عدنان)  )  ٢٢((

  ميةميةالحاكالحاك إستراتيجية مقترحة لتحسين فاعلية       إستراتيجية مقترحة لتحسين فاعلية      أبوزر،أبوزر،.  .  ١٢١٢هواري وعبد الحفيظ، الحوكمة المؤسسية، مرجع سابق، ص       هواري وعبد الحفيظ، الحوكمة المؤسسية، مرجع سابق، ص       . . مم٢٠٠٨٢٠٠٨//١٠١٠//٢٣٢٣

 قواعد الحوكمة وتقييم دورها في مكافحة ظاهرة الفساد والوقاية منـه فـي               قواعد الحوكمة وتقييم دورها في مكافحة ظاهرة الفساد والوقاية منـه فـي              محمود،محمود، فيصل    فيصل   الشواورة،الشواورة،. . ٧٤٧٤المؤسسية، مرجع سابق، ص   المؤسسية، مرجع سابق، ص   

، ، ٢٠٠٩٢٠٠٩، العدد الثـاني،     ، العدد الثـاني،     ٢٥٢٥ دمشق، المجلد     دمشق، المجلد    جامعةجامعة المساهمة العامة الأردنية، مجلة جامعة دمشق للعلوم الإقتصادية والقانونية،            المساهمة العامة الأردنية، مجلة جامعة دمشق للعلوم الإقتصادية والقانونية،           الشركاتالشركات

 ربحية المنشآت الصناعية الخاصة في سورية، مجلة جامعة دمشق للعلـوم الإقتـصادية    ربحية المنشآت الصناعية الخاصة في سورية، مجلة جامعة دمشق للعلـوم الإقتـصادية   زيادةزيادةبيل، دور الحوكمة في   بيل، دور الحوكمة في   الحلبي، ن الحلبي، ن . . ١٥١١٥١صص

 حماية أقلية المساهمين فـي الـشركات         حماية أقلية المساهمين فـي الـشركات        بركات،بركات،الأيوب إبراهيم   الأيوب إبراهيم   . . ٢٢٩٢٢٩، ص ، ص ٢٠٠٩٢٠٠٩، العدد الثاني،    ، العدد الثاني،    ٢٥٢٥ جامعة دمشق، المجلد      جامعة دمشق، المجلد     والقانونية،والقانونية،

  ..١٩٣١٩٣-١٩٢١٩٢، ص ، ص ٢٠٠٧٢٠٠٧ غير منشورة، جامعة عمان العربية للدراسات العليا، الأردن،  غير منشورة، جامعة عمان العربية للدراسات العليا، الأردن، دكتوراهدكتوراهالمساهمة العامة في الأردن، رسالة المساهمة العامة في الأردن، رسالة 
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 ٤٤

 بالالتزام سواء  العامة، المساهمة الشركات عمل تنظم التي القانونية، المتطلبات مع الانسجام -

 البنك إدارة مجلس قبل من المتخصصة، اللجان بعض تأسيس بتفعيل أو الإفصاح، بمتطلبات

  .إلخ...المكافآت، ولجنة المراجعة، ولجنة المخاطر، إدارة لجنة: مثل

  .وإستراتيجيتها وأهدافها، الشركة، أنظمة مع الحوافز، نظم توافق ضمان -

 وعدم الحوكمة، عملية في بهم، المنوط للدور وإدراكهم الإدارة، مجلس أعضاء ةيكفا ضمان -

  .خارجية أو داخلية، تأثيرات أو ضغوط، لأي عهمخضو

 والإهتمام الشركات، إدارة مجالس تشكيلة في) تنفيذيين غير (مستقلين أعضاء وجود ضمان -

  .المجالس هذه في دورهم بتعزيز

 المحافظة أجل من تنتهجها؛ التي الإجراءات، جميع ونشر التوثيق، بعملية الشركات تهتم أن -

  .مساهماتهم حجم اختلاف على بينهم، العادلة المساواة وضمان المساهمين، حقوق على

 أو والإدارة، الشركة بين تتم التي العمليات، جميع عن بالافصاح الشركات إدارة تهتم أن -

  . استقلالهم على يؤثر نحو  على عائلاتهم، أو الإدارة، مجلس أعضاء

 سياسات الشركة لدى تتوافر أنو الآليات، تلك وتطوير الموظفين مشاركة لتعزيز آليات وض ع .٤

 ومراجعتها الإدارية، المستويات كافة على تعميمها يتم وأن أنشطتها، كافة ت غطي مكتوبة،

 والتعليمات، القوانين، على طرأت تغي رات أو تعديلات لأي شمولها من للتأكد بانتظام؛

  .التحديد وجه على الاقتصادية والظروف

 الإدارة، مجلس قبل من تعيينهم من بدلا  للشركة، العامة هيئةال قبل من التدقيق لجان انتخاب .٥

 من يلتزم المستوى، عالية ومعايير أسس هنالك يكون أن على ونزاهتهم، لاستقلالهم ضمان ا

  .التدقيق لجان لعضوية العليا الفنية المهارات أصحاب بترشيح الإدارة مجلس خلالها

 بتدقيق الاستمرار الخارجي الشركة حسابات لمدقق فيها يسمح التي السنوات عدد تحديد .٦

 رأي لموضوعية ضمان ا متتالية، سنوات ثلاث عن  تزيد لا بحيث للشركة، السنوية الحسابات

  .وحياده الحسابات مدقق

 الأسهم، حملة يمثل من حال حاله الإدارة مجلس اجتماعات بحضور الإصدار لأمين السماح .٧

 مصالحهم عن بالدفاع يقوم أن عليه حقهم ومن القرض، سندات حملة يمثل لكونه وذلك

  .الشركة في وحقوقهم

 سياسة تبني مع الشركة، في الشاغرة للوظائف العلمية ةيوالكفا تتناسب تعيين سياسة تبني .٨

 الأداء تحسين في يساعد أن شأنه من للحوافز بنظام ذلك ودعم ،إدارتها على للقائمين تدريب

  .الإنتاجية ةيوالكفا



 م٢٠١٢ تموز/ هـ ١٤٣٣رجب  )٣(العدد ) ٤(، المجلد   المجلة الأردنية في القانون والعلوم السياسية

 

 ٤٥

  .العام  المستوى على الحوكمة مبادئ تطبيق طلباتمت: ثاني ا

 أن  إلا المختلفة، العالم دول في ولوائحها الحوكمة مدو نات في جاء ما أهمية من الرغم على

 عن فضلا  استرشادية، أم إلزامية هي وهل قواعدها، طبيعة حول دائم ا يدوران والجدل الخلاف

 تطبق لا رقابية، جهات معظمها في والتي رها،بإصدا تقوم التي الجهات صلاحية حول الجدل

 من مجموعة بتوفير تقوم أن الاختصاص جهات على نتمنى لذلك الشركات؛ جميع على قواعدها

  :العناصر هذه وأهم الحوكمة، تطبيق لدعم العام، المستوى على الأساسية، العناصر
 بحيث المساهمة، الشركات على فلسطين في المطبقة التشريعية للمنظومة شاملة دراسة إجراء .١

 الحوكمة، قواعد تطبيق ةيبكفا الارتقاء أجل من بينها فيما والتناقض التكرار إزالة على العمل يتم

  . المساهمين وصغار المصالح أصحاب حقوق بحماية يتعلق فيما سيما لا
 يةاعتبار شخصية هنالك يكون بأن فلسطين، في المساهمة الشركات على الرقابة جهات توحيد .٢

 بعض من شركة كل تهرب يسهل أن شأنه من الرقابية الجهات تعدد لأن لمراقبتها، واحدة

  .الرقابية الجهة باختلاف المتطلبات لاختلاف نظر ا تها،االتزام
 المتعلقة القرارات إصدار وغرض بواعث مراقبة سلطة يملك وفع ال، مستقل قضائي جهاز توفر .٣

 الشركات، إدارات تجاوزات من الحد في كبيرة أهمية من كلذل لما العامة، المساهمة بالشركات

 قواعد مع تعاملهم إطار في القضاة تأهيل جانب إلى الحوكمة، قواعد تطبيق فرض وتعزيز

 وخاصة التجارية، القضايا في للنظر متخصص قضاء هنالك يكون بحيث الشركات، حوكمة

 القضايا حسم في والسرعة الدقة تحقيق في ذلك لأهمية الحوكمة، قواعد بتطبيق المتعلقة القضايا

  . تأخير دون التجارية
 القرارات وصنع التشريعات، وضع في المجتمع، أفراد من الفعلية للمشاركة فع الة آليات توفر .٤

  .الشركات في بالحوكمة المتعلقة
 وأصحاب المساهمين، لدى الوعي مستوى رفع في ت سهم وموضوعية، حرة إعلام وسائل توفر .٥

 المنوط الدور على التركيز خلال من ومسؤولة، ومتوازنة واضحة بطريقة ،الآخرين الحالمص

 الموجهة، الإذاعية الرسائل من عدد نشر خلال من ذلك ويتم المختلفة، حقوقهم لممارسة بهم،

 الندوات وعقد وتوزيعها،) التعريفي ة النشرات (والمطوي ات المنشورات من عدد وطباعة

 .العمل وورشات تمرات،والمؤ والملتقيات
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 ٤٦

  الخاتمة

 هذه الدراسة أن حوكمة الشركات لا تعني فقط احترام مجموعة من القواعد من يتضح

 والمديرين تفسير ا ضيق ا، بل هي ثقافة وأسلوب في ممارسة العلاقة بين المالكين وتفسيرهاالقانونية 

 أكبر المصلحةن بها، كانت وأصحاب المصالح الآخرين وضبطها، وكلما اتسع نطاق من يأخذو

 الأولى، على كافة القائمين بالدرجةوفي هذا الجانب، تقع المسؤولية . للمجتمع، والاستثمار بشكل عام

 تطبيق الشركات واعتبار والترويج لها، التطبيق،على إدارة الشركات، لوضع قواعد الحوكمة موضع 

اء من يلإدلاء بأصواتهم، بكل أمانة، للأكف مسؤولية االمساهمينلها علامة النجاح، كما يقع على 

 الشركات بعد استعراض مؤهلاتهم العلمية والعملية، بعيد ا عن إداراتالمرشحين، لعضوية مجالس 

 والمحسوبية، ليتشكل بذلك مجالس إدارات، على درجة عالية من الشفافية والواساطةالمجاملة 

  . والمسؤوليةوالوضوح

 في الحوكمة،، في اقتصاديات الدول المتقدمة، أهمية الالتزام بمفهوم  التجارب العمليةأظهرت وقد

 ضمن أعضاء مستقلين الإدارة والملكية في الشركات، وفي ضرورة وجود أعضاء إدارة نالفصل بي

  : إليها هذه الدراسة ما يأتيتوصلتولعل من أهم النتائج التي  . مجالس إداراتها

 الأزمة حدوث: تدعو إلى تطبيق الحوكمة في الشركات، منها هنالك العديد من الأسباب التي إن .١

 الإستراتيجية الرؤية وغيابالراهنة، وحالات الإفلاس، والتعثر المالي الناتج عن سوء الإدارة، 

 الواضح لمسؤولية مجلس الإدارة التحديدء، وىللشركات، والإفصاح المحاسبي غير الكف

م الرقابة الداخلي، ا نظوضعف والمساهمين، لحالمصاوالمديرين التنفيذيين أمام أصحاب 

 عدد كبير من حملة الأسهم على تبني قواعد مشتركة، لتنظيم عمل الشركة قدرة وضعف

  .أدائهاومراقبة 

 الإدارة أهم ملامح ضعف حوكمة الشركات المساهمة في فلسطين؛ مرتبط بتركيبة مجلس إن .٢

 والرقابة الأقل ي ة،والشفافية، وحقوق ومسؤولياتهم، وإعداد التقارير، وقضايا الإفصاح 

 الحوكمة، مبادئ تعالج  المعالم،والإشراف، إلى جانب عدم وجود تشريعات وقوانين واضحة 

 مع الممارسات الدولية في هذا المجال، فضلا  عن عدم تطوير القوانين والأنظمة تنسجمبصورة 

المساءلة، حرية : جوهرية مثل بحوكمة الشركات، وغياب نسبي  لبعض المفاهيم الالمرتبطة

  .الفسادفر آليات واضحة وفعالة لمكافحة ا الالتزام بالقوانين والأحكام القضائية، توالصحافة،

قواعد :  ثلاثة أنواعوهي ، حوكمة الشركات، باختلاف مصدر هذه القواعدقواعد طبيعة تختلف .٣

 تتعارض مع رشاديةاستاسترشادية لا تتعارض مع النصوص القانونية الصريحة، وقواعد 

 قانون أو لائحة أخرى، فيالنصوص القانونية الصريحة، وقواعد إلزامية إذا ورد النص عليها 

  .أو في قرار صادر من الجهات المختصة
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 ٤٧

 ومصر، الأردن الدراسة أن ثم ة اتساق ا مقبولا  في قوانين بعض الدول العربية، مثل أظهرت .٤

 من عدم وجود الرغمت الدولية في هذا المجال، على والمغرب، مع قواعد الحوكمة، والممارسا

 أو وسائل ضد طرقنصوص قانونية واضحة، في هذه الدول بخصوص ما يتعلق بعدم استخدام 

 أية عوائق للتصويت بإزالةحالات الاستيلاء كحجاب واق  للإدارة ضد المساءلة، أوما يتعلق 

  .عبر الحدود

  : متن البحث، نقترح التوصيات الآتية على هذه النتائج، وما سبقها فيوبناء 

 الواردة في التشريعات، والأنظمة، الحوكمة، بقواعد الالتزام الشركات المساهمة الفلسطينية على .١

 على توفير المناخ المناسب، والظروف الضرورية والعملوالتعليمات، واللوائح المعمول بها، 

 والمالية الاقتصاد الوطني ي أن  وزارتكما . التطبيق الفعليموضعالداخلية، لوضع هذه القواعد 

 في هذا المطلوبةة، وبتحمل المسؤولية يث وتطبيق القوانين والأنظمة بكفامطالبتان، بتحدي

  .المجال

 المدني الفلسطيني، من نقابات وجمعيات أهلية واتحادات الشركات المجتمع مؤسسات على .٢

 حوكمة الشركات، على كل المستويات، وأن  أن تلعب دور ا قيادي ا في إصلاحالتجارية؛والغرف 

  . المعرفة والدعم، في مجال تطبيق قواعد الحوكمة، ونشر ثقافتهاتقد م

 ممارساتها تعمل على تحسين وأن  الشركات النظر في برامجها وأنظمتها الداخلية،تعيد أن .٣

الإدارة،  مجالسالمهنية وتقويتها، خصوص ا في مجال إدارة الأخطار، والسيولة، ومكافآت 

 الطمأنينة للمساهمين وأصحاب المصالح، وفق ا لإطار من بهدف توفير مزيد ؛والإدارات التنفيذية

  . وأن لا يكون رهنا  لأزمات ماليةعليه،تشريعي ورقابي ومؤس س ي ي تفق 

 المختصة بالتشريع في فلسطين، بإجراء مراجعة شاملة للتشريعات والقوانين، الجهات تقوم أن .٤

 بموضوع الحوكمة، بحيث تعمل على إصدار تشريع خاص بالحوكمة، يتلافى الثغرات، المتعلقة

 بعين الاعتبار جميع المستجدات والأمور ويأخذ  الموجود في التشريعات السارية،والتكرار

  . حول موضوع الحوكمةعالمي االمطروحة 

 من الدولة، ومعتمدةقلة  تقييم للشركات المساهمة، محدد لأدائها، من قبل جهات مالية مستصدور .٥

 في وضع التشريعات وصنع القرارات، المجتمع، من أفراد الفعليةوتوفير آليات فع الة للمشاركة 

  . المتعلقة بالحوكمة في الشركات

 المالية، أن تأخذ في اعتبارها، عند تعاملها مع الشركات أو تقييمها؛ والمؤسسات البنوك على .٦

  . ة الشركات وروح تلك القواعد بنصوص قواعد حوكمالتزامهامدى 

 تحديد يتناول جميع الشركات المساهمة بأن يتضمن تقريرها السنوي ملحق ا منفصلا ، إلزام .٧

 بتطوير الشركاتمن المهم قيام مجالس إدارة من جانب آخر، . يق الحوكمة لديهامستوى تطب



                                                            خالد تلاحمةالنظرية والتطبيق: حوكمة الشركات المساهمة في فلسطين

   
 

 ٤٨

 تشكيل اللجان ورةضرلجان التدقيق، بحيث ينضم اليهم أعضاء من خارج مجالس الإدارة، مع 

  .  الإفصاحلجنةلجنة الحوكمة، لجنة إدارة المخاطر، : الآتية أيض ا داخل الشركة

 متخصص، خاص  بالحوكمة في فلسطين، على غرار معهد حوكمة د بي ، بغية معهد تأسيس .٨

 على تنظيم نفسها، وأن الشركات حوكمة الشركات وممارستها، ومساعدة  بمعاييرالارتقاء 

  .التزامها بقواعد الحوكمة بشكل دقيقتقيس مدى 
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